شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون . قسم التحقيق . علم المعاني

الباب الأول: الإسناد الخبري

الباب الأول: الإسناد الخبري
إنما قدم على غيره لكونه مبدأ(
) المركبات، والنظر في أحواله مقدم على النظر في أحوال أجزاء الجملة، ويرسم بأنه: ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، فيخرج الإسناد الإنشائي.

فإن قلت: هذا التعريف غير جامع لعدم تناوله نحو: "القمح هو البر"، و:"الإنسان هو الحيوان الناطق"؛ أما الأول(
): فلأن فيه الحكم بأن مفهوم إحدى الكلمتين عين مفهوم الأخرى لا ثابت له؛ لأن الثابت لشيء ليس عينه، وأما الثاني(
): فلأن المقصود منه شرح الماهية وتفسيرها لا إثبات معنى زائد عليها؛ مع أن في كلا النوعين إسنادا خبريا.

قلت: قد يرد بما تقرر في علم الميزان(
) من أن التعريف  صورة قضية لا قضية حقيقة، فليس من باب الإسناد الخبري في الحقيقة - وإن كان في صورته - ، على أنه قد يقال: على أن المعتبر في عرف القوم صورة اللفظ لا حقيقته، ولذلك جعلوا المسند والمسند إليه من صفة الألفاظ لا المفاهيم(
)، وفيه نظر.

35- الحُكْمُ بالسَّلْبِ أو الإيـجابِ 

إسنـادُهُـمْ ...............

( ش ) إن قلت هذا مخالف للتعريف المتقدم، قلت: هما متقاربان غير أن الأول لوحظ فيه اللفظ والثاني المعنى(
)؛ إذ ما من قضية معقولة إلا ويمكن أن توضع بإزائها قضية ملفوظة، والأمر في هذا قريب.

 وقولنا ( إسنادهم ) منعوت(
) حذف نعته(
) للعلم به من الترجمة؛ أي: الخبري احترازاً من الإنشائي، والفرق بين الإسناد والإخبار والخبر أن الإسناد هو: نفس الضم كما تقدم - أعني ضم الكلمة إلى الكلمة على الوجه المتقدم -، والإخبار هو: إفادة السامع، والخبر: هو الكلام المخبر به، فالإسناد والإخبار مصدران، وهما من صفات المتكلم، أحدهما(
) باعتبار نفس اللفظ وضم بعضه(
) إلى بعض مع قطع النظر عن(
) السامع، والإخبار(
): باعتبار توجيهه إلى السامع، والخبر: اسم لنفس الكلام المخبر به مع قطع النظر عن(
) المتكلم والسامع؛ لأن الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، ومعنى صدق الخبر: مطابقته للواقع، وكذبه: مخالفته للواقع - الذي هو الخارج في نفس الأمر- .

فإن قلت: هل الواقع والخارج ونفس الأمر ألفاظ مترادفة أم لا ؟

قلت: لا بل متساوية، وكثيراً ما يلتبس على المتعلمين الفرق بين المترادفين والمتساويين فرأينا أن تتم الفائدة بذلك تأنيساً للمبتدئ؛ فالمترادفان: لفظان على مفهوم واحد كالقمح والبر، والمتساويان مفهومان على مصدوق واحد كالإنسان والمتعجب والناطق والكاتب ونحو ذلك، فالمترادفان متحدا المفهوم، والمتساويان مختلفا المفهوم متحدا المصدوق(
)، والفرق بين المفهوم والمصدوق أن المفهوم: مراد الواضع، وهو مساو للمسمى، والمصدوق: مراد الناطق وهو مساو للمعنى والمراد، ومثال ذلك إذا قلت: "رأيت إنساناً"، مفهومه: الحيوان الناطق - وهو مسماه -، ومصدوقه: الشخص الذي أراده المتكلم - وهو معناه - من عنى إذا قصد، وإنما قلنا: إن هذه الأمور متساوية لأن الواقع اعتبر فيه الوقوع في نفس الأمر، والخارج: اعتبر فيه الخروج عن القوى المدركة، ونفس الأمر اعتبر فيه نفس الشيء.

وما ذكرناه من تساويهما هو الجاري على رأي كثير من المحققين، وفرق بعضهم بين الخارج ونفس الأمر فقال: تحقق الأشياء؛ إما فرضي: وهو ما يوجد في القوى المدركة، وإما حقيقي: وهو ما يوجد في الخارج عن القوى المدركة. فالأول هو الوجود الذهني، والثاني: إما أن يكون بالنظر إلى نفسه أو بالنسبة إلى الخارج عن نفسه - وهو المراد بالخارج -. وبينهما عموم وخصوص مطلق؛ فكل ما ثبت في الخارج ثبت في نفس الأمر من غير عكس كلي، ومثاله الحكم بأن الجسم مؤلف أو أبيض؛ فهو ثابت في نفس الأمر ولا يثبت في الخارج حتى يكون موجوداً.

وما ذكرناه من معنى صدق الخبر وكذبه هو رأي المحققين(
)، وذهب النظام(
) إلى أن صدقه مطابقته لاعتقاد المخبر وإن خالف الواقع، وكذبه مخالفته لاعتقاده وإن طابق الواقع محتجاً بقوله تعالى  ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ: بعد حكايته عنهم أنهم قالوا: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [المنافقون: ١]، ورُدَّ بأن التكذيب راجع إلى زعمهم أنه من صميم القلب لا إلى نفس الخبر أو أنهم كاذبون في تسميتها شهادة لاشتراط موافقة الاعتقاد للخبر فيها، وذهب الجاحظ(
) إلى أن بينهما واسطة فقال: صدقه مطابقته الواقع والاعتقاد معاً، وكذبه عدم مطابقته  لهما معاً، وما بينهما ليس بصدق ولا كذب، واحتج بمقابلة الكذب بالجِنَّة في قوله تعالى حكاية عن الكفار: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [سبأ: ٨] فليس المراد بالثاني الكذب لأن قسيم الشيء غيره، ولا الصدق لأنهم كذبوه قطعاً، ورد بأنه تقسيم للكذب إلى الافتراء وهو(
) العمــد وإلى غيره كالجنة لا تقسيم للخبر (
).

... ........ ..... ... ..... ...  
.. ..... وقـصْدُ ذِي الخِطابِ
36- إفادةُ السَّامِعِ نفسَ الحُكْمِ 
أو   كونَ    مُخْبِرٍ   بهِ   ذا    علمِ
37- فَأولٌ      فائدةٌ     والثَّانـِي 
لازمُها عِـنْــدَ ذوي الأذهـانِ
(ش) الخطاب هو الكلام الذي يقصد به من هو أهل للفهم أو مُنزَّلٌ منزلتَه، واختلف الأصوليون هل يشترط في التسمية به وجود المخاطب، وعليه جرى الخلاف بين المتكلمين في كلام الله سبحانه في الأزل هل يسمى خطابا أم لا؟ الأول مذهب الشيخ الأشعري(
)، والثاني محكيٌ(
) عن القاضي(
) (
)، وعلى هذا الأصل أيضاً جرى الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في تعلق الأمر بالمعدوم(
) (
)، ومرادنا بذي الخطاب: المخبِر لا كل متكلم؛ لأن الباب للإسناد الخبري، ومعنى هذه الأبيات أن قصد المخبر - من حيث هو مخبر - منحصر في قسمين:
أحدهما: إفادة المخاطب الحكم كقولك: زيد قائم لمن لا يعرف ذلك.

والثاني: إفادته كون المتكلم عالماً بالخبر كقولك: "اجتنبتَ صحبة الفاسق"- لمن اجتنبها-، وإنما قيدنا المخبِر(
) بالحيثية لأن المراد بالمخبِر والمعلِم من يكون بصدد الإعلام لا كل من تلفظ بالخبر؛ إذ هو أعم لوروده لأغراض أخر،كقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [آل عمران: ٣٦] إظهاراً للتحسر على خيبة رجائها وعكس تقديرها لأنها كانت تقدر أن تلد ذكراً، وقوله تعالى حكاية عن زكرياء(
):ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [مريم: ٤] إظهاراً للضعف، وقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [النساء: ٩٥]؛ إذ كان لما (
) بينهما من التفاوت ليأنف(
) القاعد ويترفع بنفسه من انحطاط منزلته، وأمثال هذا أكثر من أن تحصى.
والمراد بالحكم وقوع النسبة لا إيقاعها؛ وإلا لما صح إنكارٌ ولا حسن تأكيدٌ، والقسم الأول من قصد المخبر - وهو نفس الحكم - يسمى: (فائدة الخبر)(
)، والثاني يسمى: (لازم فائدة الخبر)؛ لاستلزام إفادة الحكم إفادة العلم به(
)، فالثاني أعم كما هو شأن اللازم الأعم، أو مجهول (
) المساواة مع ملزومه، وحيث أورد على هذا الاستلزام خبر الظان أو(
) الشاك أجيب بأن المراد بالعلم هنا حصول صورة ذلك الحكم في ذهن المخبِر(
)، وقولنا: (إفادة السامع) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول، والمفعول الثاني:(نفس الحكم)، وقولنا:( أو كونَ) منصوب عطفا على )نفسَ الحكمِ)، وهو مصدرُ كانَ مضافٌ إلى اسمها، وخبرُها(
)(ذا علمِ)؛ لأن عمل كان يلزم تصاريفها كلها(
)؛ فلذلك إذا كان مصدرها(
) مبتدأ استوجب خبرين أولهما منصوب وآخرهما مرفوع نحو: "كونُ طالب العلم موفياً سعادةٌ"، وقولنا (أولٌ)(
) مبتدأ سوغ الابتداء به (
) التفصيل(
). 

وفي الأبيات (
): الإيجاز(
). 

38- وَرُبَّـمَا أُجْـرِيَ مُجْرَى الجاهِل ِ 

مُخَـاطَبٌ إِنْ كانَ  غيرَ  عَامِـل ِ

39- كقَـوْلِنَـا  لِعالـم ٍ ذي  غَفْلَـةِ: 

الـذِّكرُ مِفْتَاحٌ لِبَابِ الحَضْـرَةِ
( ش ) لما ذكرنا قبل أن غرض المخبر إفادة السامع فائدة الخبر أو لازمها ذكرنا ههنا أن العالم بذلك قد ينزل منزلة الجاهل به فيلقى إليه الخبر وإن كان عالماً به (
) لعدم جريه على مقتضاه؛ لأن ثمرة العلم العمل فمن لا يعمل (
) بعلمه لا فرق بينه وبين الجاهل، كما يقال لتارك الصلاة العالم بوجوبها: "الصلاة فرض"، وكما يقال لصاحب الفاسق إذا كان عالما: "صحبة الفاسق تعمي القلب"، وكما يقال للعالم الغافل عن ذكر الله تعالى: ( الذكر مفتاح لباب الحضرة ) فإنه لا يخفى على العالم أن ذكر الله تعالى وسيلة إلى الترقي في معراج الكمال إلى حضرة المشاهدة ومقام القدس، والمراد بالحضرة عند السادات الصوفية(
) رضي الله عنهم دائرة القدس والطهارة والكمال التي إذا وصل إليها السالك سمي عارفاً وواصلاً، ويلقبونها بحضرة القدس، والحضرة الإلهية، والحضرة الربانية، والدرة البيضاء(
). ومن وصل إليها كان قلبه  عرشاً من عروش التجليات وطوراً من أطوار المناجاة وعيناً من عيون المشاهدات، وصار ممن يقابل بالفيض والإلهام والتكليم، وصار صدره عيناً من عيون الحكمة، وباباً من أبواب العلوم اللدنية يلتقط من بحر قلبه جواهر الحكمة، وصار دائم المراقبة والهيبة والخشية من الله سبحانه لما تجلى لمرآة قلبه من جلال الله سبحانه وعظمته وكشف له عن الملكوت الأعلى وعن أسرار تعجز عن الإحاطة بها القراطيس والأقلام، وصارت همته تابعة للأمر الإلهي تدور مع الشرع حيث دار(
)، وصار من الوارثين لرسول الله ( الراسخين الثابتين المطمئنين، فهذه صفة العارف بالله تعالى الذي بلغ الحضرة الإلهية، ولا جرم أن ذكر الله تعالى هو مفتاح باب تلك الحضرة؛ لا يدخلها أحد إلا بالاجتهاد في ذكر الله تعالى في كل وقت بشروطه المعلومة في كتب القوم، ولهم في كيفية السلوك إلى تلك الحضرة اصطلاحات وتربيات يقرب بسببها الفتح على المريد بما(
) فتح الله به عليهم فانظرها في محلها، والغرض من المثال المذكور في البيت ترغيب طالب العلم في الدخول في حضرة المنقطعين(
) إلى الله تعالى الذين تلذذوا بعبادة ربهم؛ فهم في الدنيا متنعمون بما يرد على قلوبهم من المعارف وما يتجلى لهم من صفات الجلال والجمال، وفي الآخرة أسعد وأفضل، وتحذيره(
) من الغفلة التي قطعت ظهور كثير من طلبة العلم وطمست بصائرهم حتى توهموا أن العلم مقصود بالذات وما هو مطلوب إلا لله للعمل إذ لا يصح إلا به؛ فليحذر(
) طالب العلم من الغفلة، وليأخذ نصيبه من الأوراد من بدايته إلى نهايته بقدر ما لا يشغله عن العلم(
)؛ فإن الله سبحانه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً، فمن زعم أن الأوراد وإن قلت تشغله فذلك من تسويل الشيطان ومن علامات الطرد والخذلان، وقد رأينا كثيراً من طلبة العلم ممن يندب إلى الخير ويرغب في العبادة فيتعلل ويقول:"إذا قضيت حاجتي من العلم أرجع إلى العبادة"، ثم يفوته الأمر إما بموت أو هرم أومحنة أو موت قلب - نسأل الله تعالى التوفيق -، هذا مع علمه بأن الخير والفوز في النهوض إلى عبادة الله تعالى والمبادرة إليها من غير توان، وأن التواني مقيت، وهذا من أعجب العجب كما يقال: "لا عجب إلا في اثنين رجل قتل نفسه بيده، ورجل علم طريق الكمال والسعادة والدرجة العلية المرضية في الدنيا والآخرة ورغب عنها"(
)، لكن القلوب بيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وفي البيتين: الإيجاز، والمساواة، والإطناب ، والمطابقة ، والاختلاف(
)، والتجنيس الملحق(
). 
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	على على الـمُفيدِ خَشْيَةَ الإِكْثَارِ
مَا لمْ يَكُنْ في الحُكمِ ذا تَرْدِيدِ
حتمٌ لهُ بِحَسَبِ الإنكارِ
فَزَادَ بَعْدُ مَا اقْتضَاهُ الـمُنكِرونْ



 (ش ) ما ذكرناه في هذه الأبيات مرتب على ما قبله ولذلك أتيت فيه بفاء النتيجة(
)؛ أي: إذا كان قصد المخبر إنما هو إفادة السامع بما(
) ذكر فينبغي أن يقتصر المخبر من التركيب على المقدار المحصل للغرض المذكور لئلا يكثر الكلام بما لا يفيد فيكون لغوا أو (
) تهافتاً، ولكن يلقيه إليه بحسب حاله باعتبار الخبر؛ إذ لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون خالي الذهن - أي لا عالماً بوقوع النسبة أو لا وقوعها، ولا متردداً فيها- ، أو يكون متردداً فيها، أو يكون منكرا لها؛ فالأول: يلقى إليه الخبر من غير توكيد لعدم الحاجة إليه، والثاني: يستحسن التأكيد له، والثالث: يجب التأكيد له بحسب قوة إنكاره وضعفه هذا هو المستقرأ من لسان العرب(
) ويقتضيه النظر؛ فيكون الكلام بذلك مطابقاً لمقتضى الحال؛ فتقول في إخبار الخالي بقيام زيد مثلاً: "قام زيد"، وإن شئت قلت: "زيد قائم"؛ لأن التأكيد بالجملة(
) الاسمية هنا لا يوجب لغواً في الكلام(
)، وتقول في خطاب المتردد: "قد قام زيد"، أو "إنَّ زيداً قائم"، أو بما شئت من المؤكدات، وتقول للمنكِر ذلك بحسب إنكاره؛ فإن كان قوياً بالغت له في التأكيد(
)، ومنه قوله تعالى حاكياً عن رسله الذين كذبوا: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [يس: ١٤] فأكدوا لهم بمؤكدين وهما "إن" و"اسمية الجملة"، ثم لما بالغوا لهم في التكذيب والإنكار بقولهم: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ إلى قوله: ﭽﭴﭼ [يس: 15] بالغوا لهم في التأكيد بقولهم : ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [يس: ١٦] فأكدوا لهم بأربع مؤكدات وهي "اسمية الجملة" و"إن" و"لام الابتداء" و"القسم المشار إليه بقوله ﭽﭷ ﭸﭼ"(
) . 

وقولنا: (فينبغي) لفظة ينبغي(
) تستعمل في النفي للتنزيه تارة، والامتناع إما مع الاستحالة كقوله تعالى: ﭽﯨ ﯩ ﯪﭼ[مريم: ٩٢] الآية، أو مع الإمكان كقولك(
): "لا ينبغي للمؤمن أن يعصي الله تعالى"، و"لا ينبغي لذي المروءة أن يرفع صوته لغير ضرورة أو يخالط السفهاء"، ولعدم الوقوع تارةً كقوله تعالى: ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [يس: ٤٠] الآية، وتستعمل في الإثبات للاستحسان، [وربما تستعمل] (
) للوجوب، وقولنا: (ما لم يكن في الحكم) شبه استثناء منقطع، وقولنا: ( ترديد ) مصدر ردَّدَ، وإن كان الأولى بهذا المحل ذكر التردد مصدر تردد(
)، ولكن ألجأ إليه النظم مع تقاربهما؛ لأن(
) كل متردد في شيء فقد ردد فكره فيه(
)، والتردد هو: الرجوع من طرف إلى طرف(
) . وقولنا: ( فحسن ) خبر مبتدأٍ محذوف تقديره فهو حسن أي التأكيد . وقولنا ( حتم له ) خبر لمحذوف أيضاً والجملة خبر عن (منكر) . وقولنا: (ما اقتضاه المنكرون) على حذف مضاف أي حال المنكرين فأقيم مقامه في إعرابه، وسكنت ياء الخالي للضرورة، والحَسَب: القدْر(
)، والقول: مصدر قال. 

وفي البيت: الإيجاز، والفصل، والوصل، [والالتزام، والموازنة](
) (
).

44- لِلِفْظِ:"الابتـداءِ" ثُـمَّ :"الطَلَبِ" 
ثُمَّتَ: "الانكارِ" الثَّلاثَةَ انسُبِ(
)
( ش) أشرنا بهذا البيت إلى اصطلاح البيانين في الضروب الثلاثة؛ أعني خطاب الخالي وخطاب المتردد وخطاب المنكر، وهو أنهم سموا الأولَ ابتدائياً، والثانيَ طلبياً، -لأن المتردد يطلب الجزم فكأنه طالب من المخبر أن يخبره - ، والثالثَ إنكارياً، وسموا إخراج الكلام على وجوه الضروب الثلاثة - وهي خلوه من التأكيد في الأول، واستحسانه في الثاني، ووجوبه في الثالث - إخراجاً على مقتضى الظاهر - وهو أخص من مقتضى الحال- ، ولذلك قد تعرض نكتة توجب إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر؛ كإجراء الخالي مجرى غيره، وإجراء المنكر مجرى الخالي، كما سيأتي -إن شاء الله-(
)، والتاء في ( ثمت ) لتأنيث اللفظ وتسكن وتحرك(
). 
وفي البيت: الإيجاز، واللف والنشر المرتب(
).

	
	45- واسْتُحْسِنَ التَّأكيدُ إن لوَّحتَ لَهْ
46- وألحقـوا    أمارةَ    الإنكـارِ      بِـهْ


	
	بخبرٍ بـخبـر كسائلٍ في المنْزِلهْ
كعكْسِهِ      لِنُكْتَـةٍ      لَـمْ        تَشْتَبِـهْ
 


( ش ) ذكرنا في هذين البيتين ثلاث مسائل جُري فيها على خلاف مقتضى الظاهر؛ إحداها: أنهم نزَّلوا(
) الخالي منزلة السائل المتردد إذا قدم(
) إليه ما يلوح بالخبر؛ فيستحسن التأكيد له كما يستحسن للسائل المتردد، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﭼ [هود: ٣٧، والمؤمنون: 27]؛ فإن النهي مُشوِّقٌ للنفس عادة إلى طلب السبب. 
وكثيراً ما وقع هذا النوع في الكتاب العزيز، ولا سيما بعد الأوامر والنواهي، ومنه قوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [الحج: ١] ومنه: ﭽﭒ ﭓ ﭔﭼ [يوسف: 53](
) الآية، وكقولك لمن تعظه: "لا تعص الله؛ إنه مطلع عليك"، "لاتغفل عن ذكر الله؛ إنه ينور القلب"، و"لا تترك التصوف؛ إنه يورث الورع واتباع الرسول في قوله وفعله وأخلاقه"، "ولا تصحب فلاناً، إنه فاسق"(
)، وإلى هذه المسألة أشرنا بقولنا "واستحسن التأكيد" البيت أي فاستحسن تأكيد الخبر إذا لوحت به للمخاطب تنزيلا له منزلة السائل المتردد، والتلويح: الإشارة (
)، والسؤال: الطلب، والعرب تقول في الأمر: سل بحذف العين ما لم يتصل بفاء أو واو فترد العين حينئذ(
).

المسألة الثانية: أنهم جعلوا غيرَ المنكِر كالمنكِر إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار فأوجبوا له التأكيد كقول الشاعر: 

جَـاءَ شقيـقٌ عارضاً رُمْحَـهُ 

إنَّ بَنِـي عَمِّـكَ فيهمْ رِمَـاحْ(
)
وإلى هذه المسألة (
) أشرنا بقولنا: (وألحقوا أمارة الإنكار به) أي حكموا لأمارة الإنكار بحكم الإنكار من وجوب التأكيد، وليس المراد أن المخبر فَهِمَ عن المخاطب الإنكار بسبب تلك الأمارة، ولكن المراد أن المخاطب قام به معنى لا يكون غالباً(
) إلا في منكر كما إذا قلت لمن جهل عليك وهو يعرفك:"إني فلان بن فلان"(
).

المسألة الثالثة: عكس التي قبلها؛ وهو أن ينزل المنكِر منزلة غير المنكِر فيلقى إليه الخبر غير مؤكد لكون الخبر بلغ من الظهور ما لا ينكر معه عاقل، كقولك ليهودي:"دين محمد ( حقٌّ" من غير تأكيد لظهور نبوة(
) محمد ( بالشواهد والدلائل التي لا ينكرها إلا جاحد معاند(
)، وإلى هذه المسألة أشرنا بقولنا "كعكسه" وقولنا "لنكتة" عائد على المسألتين(
)؛ أي: لسر وحكمة، والنكتة:الأثر؛ من نكت في الأرض إذا أثر فيها بقضيب أو غيره(
)، والاشتباه: الالتباس والخفاء(
)، وقولنا: (كسائل) على تقدير محذوف أي فهو كسائل في المنزلة. 

وفي البيتين (
) : الإيجاز، والإطناب، والإحالة، والتعليل، والالتزام(
).

47 - بِقَسَمٍ،(قَدْ)،(إِنَّ)، لامِ الابْتِـدَا 
 ونونَيِ التَّوكيدِ، واسْمٍ أَُكِّـدَا(
)
(ش) ذكرنا في هذا البيت(
) مؤكدات الخبر المثبَت، وليس المراد حصر جميعها، ولكن المراد أن هذا مما يؤكد به، ومما يؤكد به أيضاً: تكرير الجملة، و(أما) الجزائية، وحرف التنبيه، وحروف الصلة(
)، والقسم: اليمين، وقولنا "اسم" أي كون الجملة اسمية.

وفي البيت: الإيجاز، [والفصل](
)، والالتزام(
).

48 - والنَّفْيُ كالإِثْبَاتِ في ذَا البَابِ 
 يْجْرِي عَلَى الثَّلاثَةِ الألْقَـابِ

( ش ) هذا البيت ذكرنا فيه أن الخبر المنفي يجري على طريقة الإثبات في وجوهه الثلاثة، وفي الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر(
)، والمراد بالثلاثة الألقاب: الابتدائي، والطلبي، والإنكاري؛ أي: يجري على حكمها من تجريده عن المؤكدات في الأول، واستحسانه في الثاني، ووجوبه في الثالث. 
و(الألقاب) جمع لقب، وهو لغة: العَلَم المشعر بمدح أو ذم(
)، وتجوز به العلماء في(
) استعماله لأجناس العلوم وأنواعها ومسائلها، وقولنا: ( على الثلاثة الألقاب) إعرابه ظاهر.

وفي البيت: المطابقة، والفصل، والإيجاز، والإحالة(
).

49- بـ:(إِنْ)،وَ(كَانَ)،لامٍ، اوْ بَاءٍ، يَمِينْ  
 كـ:"مَا جليسُ الفاسقينَ بِالأَمِينْ"

(ش ) ذكرنا في هذا البيت(
) مؤكدات النفي، وهي: (إن) الزائدة، و(كان)، ولام الجحود، والباء الزائدة، واليمين؛ تقول: "ما إنْ زيد(
) قائم"، و:"ما كان زيد قائما"، و:"ما كان زيد ليقوم"، و:"ما زيد بقائم ،"والله لا يقوم زيد"، ونحو ذلك.

فصل في المجاز العقلي

فصل

( ش ) الفصل في اللغة: القطع(
)، وقد جرت عادة العلماء باستعمال الأبواب لأنواع(
) مباحث الفن؛ والفصول لأنواع الأنواع، وربما استعملوا كتباً وأبواباً وفصولاً ومسائل بحسب اصطلاحهم(
).

	
	50- ولـحقيقةٍ   مجازٍ  وَرَدَا(
) 
51-  إسنادُ فعلٍ أو  مضاهيهِ  إِلى 
	
	للعقلِ للعقل منسوبيْنِ، أمَّا الـمُـبْتَدا:
صاحبـِهِ    كَـ:"فَـازَ      مَنْ       تَبَتَّلا"


( ش ) يعني أن الإسناد ينقسم إلى قسمين: حقيقة عقلية ومجاز عقلي؛ فالحقيقة العقلية هي: إسناد الفعل وما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر.

 والمراد بمضاهي الفعل(
): المصدرُ، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والظرف(
)، ومعنى: "هو له" أن يكون معناه قائماً به في الظاهر وصفةً له، وسواء صدر عنه باختياره كـ:"ضرب زيد"، و:"خرج عمرو"(
)، أو لا باختياره كـ:"مرض"، و:"مات"، فإذا قلت: "ضرب زيد عمرا" فقد نسبت الضاربية لصاحبها - وهو زيد - ، وإذا قلت:"ضُرب زيد" بالمبني للمفعول فقد نسبت المضروبية إلى صاحبها(
) -وهو زيد-.

 وإنما سميت عقلية لأن الحاكم بكون الإسناد في محله أو لا في محله هو العقل؛ إذ الإسناد الذي هو ضم كلمة إلى أخرى مما يحصل بقصد المتكلم دون الواضع.

 فإن قلت: جعلُكم ضرب زيد عمراً ونحوه من أفعال العباد حقيقة ً عقلية غيرُ جار على مذهب أهل الحق من أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه، وأن إسنادها لمن خلقت في محله إنما هو على سبيل التجوز، فهلا كان هذا من المجاز العقلي لا الحقيقة، /13ب أما نحو قولنا: "خلق الله العالم" فحقيقة بلا إشكال، قلت:...(
) .
وإنما ذكر تقسيم الإسناد إلى ما ذكر في هذا المحل لانسياق الكلام إليه في أحكام الإسناد؛ وإلا فالأليق به مبحث الحقيقة والمجاز من فن البيان، وإنما قيدنا إسناد الحقيقة بالفعل وشبهه احترازا من نحو: "الحيوان جسم".

 وقولنا: ( ولحقيقة مجاز ) هو بإسقاط العاطف للضرورة، [وقولنا: ( منسوبيْن ) نعت لحقيقة ومجاز، و:( للعقل ) يتعلق به](
)، وقولنا: ( أما المبتدا ) أي القسم الأول وهي الحقيقة، وقولنا: ( إسناد ) فيه حذف الفاء من جواب أما، وهو في النظم كثير، وفي النثر قليل ما لم يحذف معها قول(
)، والمضاهي: المشابه قال(
) الله تعالى: ﭽ ﮪ(
) ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [التوبة: 30] أي يشابهون(
)، وقولنا: ( كـ:"فاز من تبتلا" ) تمثيل للحقيقة العقلية فإن الفوز مسند إلى من هو له وكذلك التبتل، ومعنى فاز أي: سعد وأفلح، ومعنى: ( تبتلا )(
) انقطع إلى الله سبحانه بقلبه، قال الله تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [المزمل: 8] أي انقطع إليه من كل شيء انقطاعاً(
)، وإنما مثلنا بهذا المثال(
) رجاء التفات الطالب إلى التعلق بالأسباب الموصلة إلى حضرة المعرفة التي مدارها على صدق التوجه إلى الله سبحانه والانقطاع إليه من كل شيء(
)، وهو التبتل الذي هو أساس المجاهدة، والتبتل قسمان:

 تبتل البداية: فلا بد فيه من انقطاع المريد عن الخلق بقلبه وجسمه، وذلك بالعزلة(
) عن الخلق، والذهاب إلى الحق.

وتبتل النهاية هو: الانقطاع بالقلب، ودوام مراقبة الرب، وهو صفة العارفين الواصلين؛ لأنهم مع الخلق بأجسامهم ومع الحق بقلوبهم؛ فيُـرى أحدهم ساكناً بين الجلساء وقلبه جوال في الملكوت، وغواص في بحر الجبروت: ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰅ ﰆ ﰇﭼ [النمل: 88](
).

واعلم أن التبتل من صفات الصالحين، ومنحده مساكنا بين الجلساأحدهم ساكنا بين <أ خصال المنيبين إلى الله الذين شغلهم ذكره ومحبته والتأنس به عن الدنيا وما فيها، وتأمل قوله سبحانه: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [المزمل: 8] الآية حيث أمر بذكره وأردفه بالأمر بالتبتل ثم بالتوكل بعدُ بقوله: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ[المزمل: 9] فتدبر سر هذه الأوامر وترتيبها، ومن أراد أن ينهض إلى عبادة ربه ويهاجر إلى الله سبحانه ويدخل في حضرة الذاهبين إلى رب العالمين فعليه بسورة المزمل، وليتأملها ويعمل بما فيها فإنها سورة العابدين وأنس الزاهدين.

وفي البيتين: الإيجاز، والمساواة، واللف والنشر، والمطابقة، والالتزام(
).

52- أقسامُهَا مِنْ حَيْثُ الاعتقادُ 


وَواقـعٌ أربـعــةٌ، تُفـادُ
( ش ) يعني أن الحقيقة تنقسم باعتبار مطابقة الواقع واعتقاد المخبر ومخالفتهما أربعة أقسام، وتركنا تفصيله استغناء بطريق القسمة الرباعية لوضوحها؛ لأنها إما أن تطابق اعتقاد المخبر والواقع، أو تخالفهما، أو تطابق الاعتقاد دون الواقع، أو عكسه؛ مثال مطابقهما(
) قول السني: "خلق الله أعمال العباد"، ومثال مقابله قول السني للقدري(
) - خائفاً منه -: "العبد يخلق أفعاله"، ومثال مطابق الاعتقاد دون الواقع قول القدري: "العبد يخلق أفعاله"، ومثال مقابله قول القدري للسني - خائفاً منه-: "الله يخلق أفعال العباد (
)"(
)، فهذه الأقسام كلها حقيقة عقلية(
)؛ لأن المعتبر فيها نسبة الشيء لمن هو له عند المتكلم في الظاهر فإذا كان عنده غير ما أظهر فالمعتبر(
) ما أظهر، وقولنا: (من حيث الاعتقاد )؛ أي:من جهة الاعتقاد، و:(حيث): ظرف مكان مبنية لشبهها بالحرف في الافتقار إلى جملة؛ لأنها تلزم الإضافة إلى جملة؛ فلذلك تكسر همزة (إنَّ) حيث وقعت بعدها، وحيث وقع بعدها اسم (كان) مرفوعاً - وإن كان وحده - فهو مبتدأ حذف خبره للعلم به كما في البيت(
)، وبنيت على الضم لشبهها بـ(قبل) وأخواتها، ووجه الشبه بينهما أن كلا منهما منع من أصل؛ (قبل) منعت من ذكر المضاف إليه، و(حيث) منعت من إفراد المضاف إليه؛ فلا تضاف إلى مفرد إلا في إحدى الروايتين في قوله: 

ألا ترى حيث سهيل طلعا(
) (
)

بخفض سهيل(
)، وبنيت قبل على الضم لفقده حالة إعرابها(
)، وقولنا: ( تفاد ) دعاء تممنا به البيت، و:( الاعتقاد ) على حذف مضاف تقديره: من حيث مطابقة الاعتقاد.

53- والثـانِ(
) أ نْ يُسْنَدَ للمُلابَس(
) 

ليسَ لـهُ يُبْنَى كَـ:"ثَوْبٍ لابِسِ"

( ش ) أي القسم الثاني من قسمي الإسناد وهو المجاز العقلي هو: إسناد الفعل وما أشبهه(
) لما ليس هو له من ملابساته بتأويل، وله ملابسات كثيرة منها: الفاعل، والمفعول، والمصدر، والظرف، والمفعول له – بخلاف: الحال ، والمفعول معه، ونحوِهما(
) لعدم إسناد الفعل إليهما(
) - فإسنادُ الفعل وشبهه للفاعل والمفعول الذي بنيا(
) له حقيقةٌ، وإلى غيرهما لمشابهته(
) من هو له في الملابسة مجازٌ، فمثال ما بني للفاعل وأسند للمفعول به: ﭽ ﮪ ﮫ ﭼ [ الحاقة: ٢١ ] و: (ثوب لابس)؛ والأصل مرضية وملبوس، ومثال عكسه نحو: "سيل مُفْعَم"، ومثال ما أسند للمصدر:"شعر شاعر"، و:"جَدَّ جِدُّهُ"، ومثال المسند للظرف:"نهاره صائم" وَ:"نهر جار"، ومثال المفعول له:ﭽ ﯳ ﯴﭼ [إبراهيم: ٤١ ] ؛ أي: يقوم أهل الحساب لأجله، وإنما قيدوا تعريف المجاز العقلي بالتأول ليخرج نحو قول الجاهل:"شفا الطبيب المريض"؛ فإنه معتقده. 
وقولنا "والثان"(
) مبتدأ، و"أن يسند" خبره أي إسناد الفعل وشبهه للملابس، وقولنا "ليس له يبنى" جملة حالية لوقوعها بعد معرفة.

وفي البيت: الفصل والوصل، والإيجاز، والجناس الناقص، والتسهيم(
).

54- أقسـامهُ بِحَسَبِ النوعيْـنِ في 


جُـزأيـهِ أربـعٌ بِـلا تَكَلُّـفِ
(ش ) يعني أن المجاز العقلي ينقسم باعتبار الحقيقة والمجاز في طرفيه أربعة أقسام:

الأول: ما طرفاه حقيقيان(
)، نحو:"أنبت الربيع البقل".

الثاني: ما طرفاه مجازيان، نحو: "أحيا الأرض شباب الزمان".

الثالث: ما مسنده حقيقي نحو: "أنبت البقل شباب الزمان".

الرابع: عكسه نحو: "أحيا الأرض الربيع".

فالإسناد في هذه الأقسام مجازي، وإنما اختلفت أحوال طرفيه .
ووقع المجاز العقلي في القرآن: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [ الزلزلة: ٢ ](
)   ﭽ ﭳ ﭴ  ﭼ [ الأنفال: ٢ ](
) ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [ الانشقاق: ٤ ](
)ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [المزمل:  ١٧]   ﭽ ﯚ ﯛ ﭼ [القصص: ٤] ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [البقرة: ٦١] إلى غير ذلك(
) . 

والضمير في أقسامه عائد إلى المجاز العقلي والمراد بـ(النوعين): الحقيقة والمجاز، وبـ(جزأيه): المسند والمسند إليه، وحذف تاء أربعة(
) للضرورة، وقولنا: ( بلا تكلف) أي: لا تكلف ولا صعوبة في معرفتها. 

وفي البيت: المساواة، والفصل، والموازنة(
).

55- ووجبـتْ قـرينـةٌ لفظيـهْ 


أو معنـويـةٌ وإِنْ عـاديـهْ(
)
(ش) ذكرنا في هذا البيت أن المجاز العقلي لا بد له من قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة؛ 
وهي إما لفظية كقول غير العالم: "أنبت المطر العشب؛ [16 ب ] فالحمد لله الذي خلق كل شيء"، فقولُه:"خلق كل شيء" دليلٌ على أنه يعتقد أن المنبِتَ للعشب على الحقيقة هو اللهُ تعالى، وإنما قلنا:"غير العالم" لأن العالم لا يحتاج معه إلى ذلك اللفظ، بل يكتفي بالقرينة المعنوية - وهي استحالة صدور الإنبات عن المطر نفسه - . 
وإما معنوية كاستحالة الحقيقة عقلاً؛ كقولك للصالح:"صلاحك قربني إليك، ومحبتك جاءت بي إليك"، وللفاسق: "فسقك أبعدني عنك"، أو عادة نحو: "هزم الأمير الجيش" .
ومعرفة صاحب(
) الحقيقة في المجاز العقلي قد تكون جليةً نحو: ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [البقرة: 16]؛ أي: فما ربحوا في تجارتهم. وقد تكون خفيةً نحو: "سرتني رؤيتك"؛ أي سرني الله عند(
) رؤيتك؛ فلا يدرك الفاعل الحقيقي إلا بالتأمل، وإنما جعلت العادية(
) غاية للمعنوية(
) ولم نذكر(
) العقلية(
) لسرعة تبادر العقلية من لفظ المعنوية؛ إذ(
) الذهن يخالف العادية(
). 

وفي البيت: الإيجاز، والوصل، والمطابقة، والموازنة(
). 
الباب الثاني : المسند إليه

الباب الثاني : المسند إليه 

أي بيان أحوال المسند إليه؛ وهو ما يعرض له من الأحكام من حيث إنه مسند إليه؛ كذكره، وحذفه، وتعريفه، وتنكيره، وغيرِ ذلك، والمسند إليه: كل اسم صح جعله مبتدأ، والضمير في إليه عائد على ( ال ) الموصولة.

	 (ص)
	56- 56- يُـحْذَفُ لِلْعِلْمِ ولاختِبَارِ(
)
57- سَتْرٍ وَضَيْقِ فُرْصةٍ إِجْلالِ
58- كَحَبَّـذَا طرِيقَـةُ  الصُّوفِيّهْ
	
	مستمع وَصِحَّةِ الإِنْكَارِ
وعَكْسِهِ وَنَظْمٍ اسْتِعْمَالِ
تَـهْـدِي إلـى المرتَبَـةِ العَلِيّـهْ


( ش ) ذكرنا في هذه الأبيات الأمور التي تقتضي حذف المسند إليه(
)؛ فذكرنا أنه يحذف للعلم به؛ كما إذا قلت: "حائك" في جواب مَنْ قال: "ما حرفة زيد؟"، ويحذف أيضاً لاختبار تنبه المستمع هل يتفطن بالقرائن؟ أو(
) مقدار تنبهه هل يتفطن للقرائن الخفية(
)؟ ويحذف أيضا لصحة الإنكار عند إرداته؛كما إذا جرى سياق الكلام على ذكر زيد فقلت: "فاسق فاجر" وحذفت لفظة زيد لتتمكنَ من الإنكار وتقولَ: "ما أردته" - إذا خفته مثلاً، ويحذف أيضاً لستره وإخفائه على غير المخاطب من الحاضرين [ كما إذا قلت: "جا" تريد زيداً](
) لمن عرفه معك، ويحذف أيضا لضيق الفرصة؛ أي لضيق زمانها فيترك المسند إليه لخوف فواتها، وهي المبادرة إلى أمرٍ كما إذا قلت:"جاء" - ولم تقل زيد لأمر شغلك خفت أن يفوتك -، ويحذف أيضاً لإجلاله(
)؛ أي: تعظيمه وتنزيهه عن الذكر في ذلك المقام، ويحذف أيضاً لتحقيره(
) صيانة للمجلس عن ذكره؛ كاستهجانه واستقذاره، أوسوء حاله، ويحذف أيضاً لضرورة النظم؛ إما(
) من جهة الوزن أو القافية، وفي معناه ضرورة السجع، ويحذف أيضاً لاتباع استعمال العرب كقولهم: "رمية من غير رام"(
)، وكثيرٍ من الأمثال، والمواضعِ(
) الأربعة التي يجب فيها حذف المبتدأ(
)، وجمعها(
) بعضهم في بيتين فقال:

	والمُبْتَدَا و المبتدا احْذِفْ حَتْمَاً انْ كَانَ الخَبَرْ
أوْ قَسَمَاً صَرِيحَاً اوْ نَعْتاً(
) قُطِـعْ
	
	مخصوم مخصوص (نِعْمَ) نَحْوُ:"حَبَذَا عُمَرْ"
أوْ مَصْدَرَاً مَوْضِعَ فِـعْلِهِ وُضِعْ(
)


وقولنا: ( يحذف ) فيه حذف المسند إليه للعلم به من الترجمة ، وقولنا: (ستر) بفتح السين مصدر ستر، وأما بالكسر فهو اسم للساتر؛ كقوله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [الكهف: 90](
)، وقولنا: ( وضيق ) هو بفتح الضاد(
)، والفرصةُ والافتراص والنهزة والانتهاز: المناولةُ والمبادرة(
)، ومنه: "من فتح له باب من الخير فلينتهزه ..." إلى آخره(
)، وقولنا: (كحبذا...) مثال لاتباع الاستعمال؛ لأن مخصوص حبذا لفظ (طريقة)؛ وهو خبر مبتدأ واجب الحذف على أحد القولين في كونه خبراً أو مبتدأً(
)، والمقصودُ من المثال(
): حثُّ الطلبة على الدخول في طريقة التصوف(
) الذي هي طريقة أصفياء الله وأكابر أوليائه من الأقطاب والأبدال(
) والرجال السالكين إلى الله سبحانه، وغايتها معرفة الله جل جلاله والوصول إليه، وإن لم تحصل للطالب غايتها العظمى فلا أقل من الدخول في دائرة الورع ورقة القلب، والتخلق بالأخلاق المحمودة، والسلامة من حظوظِ النفس، ومن الغشِّ(
) الجلي والخفي، والتهاونِ بالحقوق الشرعية، وهذه الخصال(
) لا يكاد ينفك عنها من تعلق بهذه الطريقة.

 وقد اختلف العلماء في تفسير التصوف(
)، وقد عرَّفوه بوجوه تبلغ نحو الألفين بين حد ورسم وتفسير، مرجعُ كلِّها الصدقُ والتوجهُ إلى الله سبحانه من حيث يرضي(
) بما يرضى، واختلفوا أيضاً في اشتقاقه على أقوال كثيرة(
) منها: 

أنه مشتق من الصوفة؛ لأنهم مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير لهم، ومنها أنه من صوفة القفا(
) للينها؛ لأنه هين لين مثلها، ومنها أنه من الصِفة بكسر الصاد لأنه مداره على الاتصاف بالأوصاف المحمودة وترك الأوصاف المذمومة، ومنها أنه من الصفا، ومنها أنه منقول من الصُّفَّةِ لأن صاحبه تابع لأهل الصُّفَّةِ ( فيما أثبت الله لهم من الوصف(
) حيث قال تعالى: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [الكهف: 28]، وهذا أرجحها - إن شاء الله -(
)؛ لأن الصوفي يعبد الله تعالى بالغداة والعشي، ولعل الواو زائدة للفرق بين الصفيين والصوفيين في اللفظ؛ لأن هؤلاء أتباع وأولئك متبوعون؛ لأنهم المنقطعون في الصُّفَّةِ من أصحاب رسول الله (، لكن(
) لا تصوف إلا بفقه، كما لا فقه إلا بالتصوف، هذا تعرف به الأحكام، وهذا تعرف به الأحوال؛ فيحفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من المخالفة؛ فينبغي لطالب العلم أن يجمع بينهما من أول بدايته ليتحصل له(
) بركة العلم والعمل، قال إمام دار الهجرة مالك -رحمه الله تعالى-:"من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق(
)، ومن جمع بينهما فقد تحقق"(
)، وقد شهدنا ذلك فرأينا كل من تعلق بهذا العلم قبل أن يتيقن(
) عقيدته وفق عبادته حصل على بدعة وزندقة، وكل من أعرض(
) عن هذا العلم جملة لا يخلو من الفسق وضيعة العمر والرغبة في الدنيا - غالباً -، ومن لا قدم له في علم التصوف يخشى عليه من سوء الخاتمة، ومن جمع بينه وبين علم الفقه فقد تحقق، فقولنا: (كحبذا ...) البيت، حبذا بمعنى نِعْمَ في الإثبات(
)، وقوله: (تهدي إلى المرتبة العليهْ)؛ أي: إنَّ طريقة التصوف ترشد من تعلق بها إلى الدرجة الكاملة؛ وهي طريقة الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه الطريقة المباركة عنصرها منفجر من كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه: ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ...ﭼ [العنكبوت: ٦٩] الآية ، وكقوله: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [الكهف: ٢٨]، وكقوله : ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [النور:٣٦-٣٧]الآية، ولولا الإطالة لأوردنا لها قريباً من مائة آية أو أكثر، والله الموفق للصواب.

 وفي الأبيات: الإيجاز، والفصل، والمطابقة، والتسهيم، والالتفات، والتعليل(
).

	
	59- 59-وَاذْكُرْهُ لِلأَصْلِ والاحْتِيَاطِ
60- تَلذُّذٍ تَبَرُّكٍ إِعْظَامِ
61- تَعَبُّـدٍ تَعَجُّبٍ تَهْـوِيــلِ
	
	غباوة غباوة إيضاح انبساط(
)
إِهَانَةٍ تَشَوُّقٍ نِظَامِ
تَقْرِيرٍ اوْ إِشْهَـادٍ او تَسْجِيـلِ


(ش) لما فرغنا من ذكر مقتضيات حذف المسند إليه شرعنا في بيان مقتضيات ذكره؛ فذكرنا أنه يذكر للأصل(
)؛ لأن الأصل عدم حذفه حيث لا مقتضى للعدول عنه، وإليه أشرنا بقولنا: ( واذكره للأصل )، ويذكر أيضا للاحتياط لضعف التعويل على القرينة؛ إذ لعل السامع لم يلتفت ذهنه إليها، وإليه أشرنا بقولنا ( والاحتياط )، ويذكر لغباوة السامع لكونه ممن لا يكتفي بالقرائن لبلادته كقولك(
) لعابد صنم: "الصنم لا يضر ولا ينفع"، وإليه أشرنا بـ: (غباوة )، ويذكر - أيضاً- للإيضاح كقولك: "زيد عندي" - لمن قال أين زيد؟ - ، ويذكر أيضا في مقام البسط والإطناب وهو المراد بقولنا:( انبساط) أي: محل(
) انبساط الكلام واتساعه ، كقولك :

محمد سيد الكونين والثقلين(
) ... إلخ(
).

ويذكر أيضا للاستلذاذ بذكره لشدة المحبة كقولك للحاجّ: "محمد زرته أم محمد لم تزره؟"، وكقولك: "زيد في الدار أم زيد في المسجد؟" - إذا كنت تحبه وسألت عنه-، ومنه قوله: 

باللهِ يا ظَـبَيَـاتِ القَـاعِ قُـلْنَ لَنَـا 
لَـيْـلايَ مِنْكُنَّ أمْ لَيْلَى مِنَ البَشَرِ(
)
ومنه قول الآخر:

ألا فـاسقِنِـي خمـراً وَقُل لي هِيَ الخَمْرُ 
ولا تسقِنِـي سِـرَاً إذا أمكنَ الجَهْرُ(
)
ويذكر أيضا للتبرك بذكره كقوله:

هُوَ الحبيبُ الذي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ ... البيت(
) 
وكقولك : مُحَمّدٌ سَيِّدُ الكَوْنَيْنِ...البيت(
)
ويذكر أيضاً لتعظيمه كما إذا وعظت(
) أحداً بحديث ثم قلت له :"محمد رسول الله(
) ( قال هذا" - بعد العلم به بالقرائن -، ومنه قول الشاعر:

هُم ُالمانِعُـونَ الجـارَ حَتّى كأنما لِجَارِهِمُ بَيْنَ المَسَاكِينَ(
)مَنْـزِلُ(
)
ويذكر أيضا لإهانته وتحقيره؛ كما إذا قلت: "أنف الناقة عندنا" - لمن اسمه ذلك(
)- تصرح باسمه لدلالته على ذم، ويذكر أيضا لشدة الشوق إلى مسماه، وأمثلة الاستلذاذ صالحة له، ومنه قولنا:

	مُحَمَّدٌمُحَمّد أَجَلُّ مَنْ أَهْوَاهُ
مُحَمَّدٌ يَا فَوْزَ(
)مَنْ رَآهُ
مُحَمَّدٌ يا ليتني ألقاه
مُحَمَّدٌ سيد من سواه

	
	مُحَمَّدٌ مُحَمّد شُغِفْتُ مِنْ ذِكْرَاهُ
مُحَمَّدٌ أفْلَحَ مَنْ أَتَاهُ
مُحَمَّدٌ مُحِبُّهّ بُشْرَاهُ
مُحَمَّدٌ صَلَى عَلَيْهِ اللهُ(
) 



ويذكر أيضا لضرورة النظم في وزن أو قافية وفي معناه ضرورة السجع، ويذكر أيضا للتعبد بذكره؛ كالتكبير ونحوه في الصلاة والأذان وغيرهما، ويذكر أيضا للتعجب كقولك: "ما أحسن زيدا"، و:"زيد يقاوم الأسد"، و:"عمرو ذو رأي سديد" - بعد قرينة تدل عليه -، ويذكر أيضاً للتهويل والتخويف؛ كما إذا قلت لمن تعظه بأمر أو نهي(
): "الله ربنا أمر بهذا أو نهى عنه"، ويذكر أيضا للتقرير - وهو التثبيت والتمكين من نفس السامع- ، قيل ومنه : ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [البقرة: ٥] بتكرير اسم الإشارة تنبيها على أنه كما خصصهم بالهدى في الدنيا خصصهم بالفلاح في الآخرة(
)، ويذكر أيضا للإشهاد عليه في وثيقة أو تسجيل عليه لئلا ينكر، هذا كله مضمون الأبيات فقولنا: (واذكره) أي: اذكر المسند إليه لأجل أن الأصل ذكره حيث لا موجب لحذفه، و:(الاحتياط) أي(
): ولأجل الاحتياط بذكره لئلا يفوت السامع القرينة، (غباوة) أي: ولأجل غباوة السامع، (إيضاح)؛ أي: ولأجل الإيضاح والتبيين، (انبساط)؛ أي: ولأجل أن المقام يقتضي بسط الكلام وإطنابه، (تلذذ)؛ أي وللتلذذ بذكره إلى آخره(
) (
)، وقولنا: (نظام ) جمع نظم(
).

 وفي الأبيات: الفصل، والإيجاز، وحسن البيان، والمطابقة، والتعليل، والتعديد، والموازنة، والالتزام(
). 

62- وكَوْنُـُه مُعَـَّرفَاً بِـمُضْمَـرِ 


بِحَـسَبِ المَقَامِ في النَّحْوِ دُرِي

( ش) هذا شروع في بيان مقتضيات تعريف المسند إليه بأنواع المعرفة،ولم يُـتـَعَرض في النظم لبيان فائدة التعريف من حيث الجملة فنقول(
): التعريف [ جعل الاسم معرفة . والمعرفة ما وضع ليستعمل في شيء بعينه وفائدة التعريف إتمام ](
) الفائدة للمخاطب بحسب تفاوت الحكم في بعد(
) تحقيقه وقربه لأن الاحتمالات كلما بعدت قربت الفائدة، وكلما قربت بعدت الفائدة، ويظهر ذلك في مثل قولك: "شيء ما موجود"، "جوهر ما موجود"، "جسم ما موجود"، "حي ما موجود"، "إنسان ما موجود"، "رجل ما موجود"، "زيد ما موجود"، "زيد العاقل موجود"، "زيد العاقل قائم"، "زيد العاقل القائم"، "زيد العاقل هو القائم"، فاعتَبرِْ ما بين هذه التراكيب من مراتب التخصيص، وأنه كلما ازداد الجزءآن تخصيصاً ازداد الحكم تحقيقاً وبَعُدَ عن الاحتمال، فالغرض الداعي إلى التعريف هو حصول تلك الفائدة على أنص وجه يناسب المقام، [19 ب ] وهي وإن كانت تمكن بالنكرة المخصوصة بالوصف تخصيصاً رافعاً لاحتمال المشاركة(
) لكن حصوله بالتعريف أتم؛ لأن تخصيصها وضعي.
ثم للتعريف وجوه متعددة بعضها أعرف من بعض تتعلق بها أغراض مختلفة، فمنها تعريفه بالإضمار، فذكرنا في هذا البيت الغرض المقتضي له، [ وهو ](
) ما تضمنه المقام من تكلم أو خطاب أو غيبة؛ فيُجعل المسند إليه ضميراً لكونه أحد الثلاثة، وإلى هذا المعنى أشرنا بقولنا: ( بـحسب المقام ) البيت أي بحسب مقام الإضمار المعلوم في علم النحو. وقولنا ( وكونه ) مبتدأ، والضمير عائد على المسند إليه، وخبر كان(
): ( معرفاً )، وخبر المبتدأ: ( بحسب المقام ) أي مقام الإضمار المعلوم في علم النحو فتكون جملة ( في النحو دري ) حالاً، أو خبره: ( في النحو دري ) فيكون قولنا: (بحسب المقام ) نعتاً لـ: (مضمر)](
).

 وفي البيت: الإيجاز، والمساواة، والفصل والوصل، والإحالة، والموازنة، [والالتزام ](
) (
).

63- والأصـلُ في المخـاطَبِ التَّعْيِيْنُ 

والتَّـْركُ للشُّمُـولِ مُـسْتَبِينُ

(ش) لما ذكرنا أن الخطاب توجيه الكلام إلى حاضر(
) كان الأصل في المخاطب أن يكون معيَّناً، وقد يترك تعيينه ليفيد العموم والشمول، ومنه قوله تعالى: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ [السجدة: ١٢] الآية، ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سبأ: ٥١] الآية ، فحمل على العموم [ تفظيعاً ](
) لحال المجرمين، وإشعاراً بأنها بلغت من الظهور والانكشاف لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها بل تعم رؤيتها كل من تأتى منه الرؤية، وكما إذا قلت: فلان لئيم إن أحسنت إليه أساء إليك، وإن أكرمته أهانك" لا تريد به مخاطباً معيناً، بل المعنى: إن أحسن إليه أحد أساء إليه وإن أكرمه أحد أهانه، فأخرج في [ صورة ](
) الخطاب ليعم، وإلا فلا تتحقق  [ لنا منه ](
) بإساءته إلى شخص معين، ومثل هذا على ألسنة الناس كثير، وقولنا: (والترك للشمول مستبين) أي: وترك تعيين المخاطب ليفيد الشمول[ 20 أ ] والعموم، (مستبين) أي: ظاهر مقبول، و:(الترك) مبتدأٌ، خبرُهُ (مستبين)، و(للشمول) تعليل للترك، والمستبين: من استبان الشيء إذا ظهر(
). 

وفي البيت: الإيجاز، والوصل، وحسن البيان، والمطابقة، والتعليل، و[الرصف ](
) (
).

	(ص)
	64- 64- وكـونُهُ بِعَلَمٍ لِيَحْصُلا
65- تَبَـرُّكٍ تَلَـذُّذٍ عِنَايَةِ(
) 
	
	بِذِهْنِ سَامِعٍ بِشَخْصٍ أوَّلا
إِجْـلالٍ او إِهَـانَةٍ كِنَـايَـةِ(
)


( ش ) هذا ثاني أنواع المعارف عدداً ورتبة(
) وهو العلم، فذكرنا في هذين البيتين مقتضيات تعريف المسند إليه بالعلمية؛ فمنها(
): إحضاره في ذهن السامع بشخصه ابتداء احترازاً من استحضاره ثانياً بضمير الغيبة، نحو: "جاء زيد وهو ضاحك"؛ فإن العلم لما كان مختصاً بالمسند إليه كان إيراده به محضراً لشخصه في ذهن السامع ابتداء فلا يحتاج معه غالباً إلى إعادة ولا زيادة شيء يشخصه للسامع، والعلم وإن ساواه مثل: ضميرِ التكلم والخطابِ، والإشارةِ، والموصولِ، والتعريفِ باللام العهدية، والإضافةِ في إمكان إحضاره ابتداءً لكن ليس شيء منها مختصاً بمسند إليه معين كالعَلَمِ، وقد اختلف في المضمرات والإشارات هل وضعت وضعا كلياًّ أو شخصياًّ(
)؟ ومن هذه المسألة قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [الإخلاص: ١]، وإلى هذه المسألة أشرنا بقولنا: (وكونه بعلم... ) البيت؛ أي: وكون المسند إليه معرفا بعلم فالسر فيه أن يحصل في ذهن السامع بشخصه أول مرة من غير احتياج إلى ضميمة، ومنها أن يعرف بالعلمية للتبرك به باسمه أو استلذاذه - كما تقدم في أسباب ذكر المسند إليه -، ومنها الاعتناء بشأنه والاهتمام به؛ إما لترغيب أو تحذير أو تنبيه أو نحو ذلك، وإليه أشرنا بقولنا: (عناية). ومنها تعظيمه، وهو المراد بقولنا:(إجلال). ومنها تحقيره وإهانته كما تقدم في أسباب ذكره، وهو المراد بقولنا: (إهانة). ومنها الكناية عن معنى يصلح الاسم له نحو: أبو لهب فعل كذا، قال تعالى: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ[المسد:١]؛ أي يدا جهنمي، لأن انتسابه إلى النار يدل على ملابسته إياها، كما يقال: "أبو الخير"، و"أبو الشر"، و"أبو الفضل"، و"أخو الكرم"، و"أخو الحرب" لمن يلابس ذلك، واللهب الحقيقي لهيب جهنم، فالانتقال من أبي لهب إلى جهنم انتقال من اللازم إلى الملزوم أو(
) عكسه على القولين في الكناية(
)، قال التفتازاني: "إلا أن هذا اللزوم إنما هو بحسب الوضع الأول - يعني(
) الإضافي - دون الثاني - أعني العلمي -، وهم يعتبرون في الكنى المعاني الأصلية، ومما يدل على أن الكناية بهذا الاعتبار لا باعتبار أن(
) ذلك الشخص لزمه أنه جهنمي سواء كان اسمه أبا لهب أو زيدا أو عمرا أو غير ذلك [ أنك ](
) لو قلت: "هذا الرجل فعل كذا" مشيراً إلى أبي لهب لا يكون من الكناية في(
) شيء، فيجب(
) أن تعلم(
) أن أبا لهب إنما استعمل(
) هنا في الشخص المسمى به لينتقل منه إلى جهنمي، كما أن طويل النجاد يستعمل في معناه الموضوع له لينتقل منه إلى طويل(
) القامة، ولو قلت:"رأيت اليوم أبا لهب" وأردت كافراً جهنمياً لاشتهار أبي لهب بهذا الوصف يكون استعارة، نحو: "رأيت حاتِماً" [ ويراد لازمه أي جواداً ](
) ولا يكون من الكناية في شيء، فليتأمل فإن هذا المقام من مزال الأقدام"(
) انتهى كلامه وهو عجيب . وإلى هذه المسألة أشرنا بقولنا: (او كناية)(
)، فقولنا: (وكونه) مبتدأ، خبره (ليحصلا)(
)، وخبر الكون(
) ( بعلم )، و(بذهن سامع) ظرف لـ(ـيحصلا)، والباء للظرفية، و(بشخص) [ و( أولا ) ](
) يتعلقان بـ (يـحصلا)، [ وقولنا:( تبرك) (
) إلى آخرها مخفوض عطفاً على مجرور لام كي المقدر في ( ليحصلا ) ](
).

 وفي البيتين: الإيجاز، والمطابقة، والتعليل، والجناس الناقص، والموازنة، والتعديد(
).

	
	66- 66- وَكونُُه بِالوصلِ للتَّفخيمِ 
67- إيماءٍ او توجـهِ السامعِ لـهْ
	
	تقريرٍ تقرير او هجنةٍ او توهيمِ
أوْ فقدِ علمِ سامعٍ غيرَ الصلهْ


( ش ) هذا هو النوع الثالث من المعارف وهو الموصول، وكان الأولى تقديم اسم الإشارة عليه لكونه أعرف منه؛ بدليل أن السامع يعرف مدلوله بالقلب والبصر بخلاف الموصول(
)، لكن تبعنا في ذلك ترتيب أبي القاسم القزويني رحمه الله(
).

قال التفتازاني: "و(
) الموصول وذو اللام سواء في الترتيب(
)، ولهذا صح جعل ﭽ ﮐ ﮑ ﭼ [الناس: ٥] صفة للخناس(
)، وتعريف المضاف كتعريف المضاف إليه"(
)، قال(
): "وما ذكرناه من الأعرفية هو المنقول عن سيبويه(
)، وعليه الجمهور، وفيه(
) مذاهب أخر"(
) انتهى . 
وما ذكر من مساواة المضاف للمضاف إليه قيدوه بما إذا لم يكن مضافا إلى المضمر فإنه في رتبة العلم(
)، وينبغي على هذا القياس أن يكون كل مضاف إلى نوع في رتبة الذي يليه ، وعن الشيخ أبي حيان(
): "ما من معرفة إلا وقيل إنها أعرف المعارف حتى المعرفة باللام"(
). ولقد أحسن التفتازاني في تحقيق المقام الصالح للموصولية بما نصه: "والمقام الصالح للموصولية هو: أن يصح إحضار الشيء بواسطة جملة معلومة الانتساب إلى مشار إليه بحسب الذهن؛ لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه لكونه(
) محكوماً عليه بحكم حاصل له؛ فلهذا(
) كانت الموصولات(
) معارف بخلاف النكرة الموصوفة المختصة بواحد؛ فإن تخصيصها(
) ليس بحسب الوضع، فقولك: "لقيت من ضربته" إذا كانت (من) موصولة معناها: "لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك"، وإن جعلتها موصوفة فكأنك قلت: "لقيت إنساناً مضروباً لك"، فهو وإن تخصص بكونه مضروباً لك لكن ليس(
) بحسب الوضع؛ لأنه موضوع لإنسان لا تخصيص(
) فيه، بخلاف الموصولة فإن وضعها على أن تخصص(
) بمضمون(
) الصلة وتكون معرفة(
) بها، وهذا هو المقام الصالح للموصول"(
) انتهى كلامه (، وهو مفيد فتأمله.

 ولنرجع إلى المقصود من النظم فنقول: ذكرنا في هذين البيتين من الأسباب الموجبة أو المرجحة لكون  المسند إليه معرفاً بالموصولية سبعة أمور(
):

 أحدها: التفخيم أي: التهويل والتعظيم، نحو قوله تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [طه: 78]، ﭽﮂ ﮃ ﮄﭼ [النجم: ٥٤]، ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [النجم:١٦].
الثاني: تقرير الغرض المسوق له الكلام وتقويته، نحو: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [يوسف: ٢٣]، فالغرض الذي سيق له الكلام براءة يوسف ونزاهته من الفواحش، والمذكور أدل على نزاهته من امرأة العزيز أو "زليخا"(
)؛ لأن كونه في بيتها ومولىً لها يوجب شدة تمكنها من المراودة، فإعراضه عنها وعدم انقياده إليها مع كونه منها بهذه المثابة يكون غاية في نزاهته عن الفحشاء(
) .
الثالث: أن يؤتى به موصولاً لاستهجان التصريح باسمه واستقباحه، والهجنة: الكلام المعيب المستقبح(
)، ومثال هذا قولك: "جاء الذي لقيته أمس" - تريد رجلاً اسمه الكلب -، ونحو ذلك.

الرابع: تنبيه المخاطب على وهمه وخطئه، نحو: ﭽ[ﯞ](
) ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [الأعراف: ١٩٤] ، ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ [العنكبوت: ١٧]، ومنه قول الشاعر:

إن الذيـن تـرونـهمْ إخوانَـكم 


يشفـي غليـلَ صدورِهم أن تُصرعوا(
)
وإلى هذا أشرنا بقولنا: ( أو توهيم ) . فإن قلت: ما في النظم مخالف لما في الشرح لأن مقتضى التوهيم إدخال الوهم على الس   امع، فتنبيهه على وهمه ليس توهيماً له، بل إزالة لتوهيمه، قلت: ليس التفعيل بمقصور على معنى إدخال الشيء أو تحصيله بل يرد لمعان كثيرة(
)، منها ماذكرتَ نحو: "خوّفته"، و"فرّحته"، و"أمّنته"، و"حزّنته"؛ أي: أدخلت عليه الخوف والفرح والأمن(
) والحزن وصيرته فيه، ومنها: تكثير الفعل، كحمّدته وكرّمته، ومنها إزالة الفعل: كمرضته وفزعته، أي: أزلت عنه المرض والفزع، قال تعالى: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [سبأ: ٢٣]؛ أي أزيل الفزع عنها ، ومنها الحكم عليه بالشيء ونسبته إليه وتوقيفه، كما تقول جهّـلت فلانا ووهّمته أي: عرّفته بجهله أو وهمه، ووقــّفته عليه، وحكمت به عليه، و(التوهيم) هنا يصح أن يكون بمعنى الإزالة، أو بمعنى الحكم بالوهم والتوقيف عليه.

الخامس: الإيماء - أي: الإشارة - إلى وجه بناء الخبر؛ بأن يكون في الصلة ما يشعر به؛ فيكون جعل المسند إليه موصولاً حينئذ إيماء - أي: إشارةً - إلى طريق بناء الخبر من أي شيء هو من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو نحو ذلك، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [ غافر:60 ]؛ فإنَّ في جعله موصولاً إيماءً إلى أن الخبر المبني عليه من جنس العقاب والإذلال بخلاف ما إذا كان علماً .

السادس: أن يؤتى بالمسند إليه موصولا(
) ليتوجه ذهن السامع لما سيرد ليأخذ منه، كقوله: ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [الزمر: ٣٣]، وإليه الإشارة بقولنا "أو توجه السامع له"، أي: وليحصل توجه ذهن السامع له(
)، أي للمسند إليه: فيتشوف لخبره.

السابع: ألا يكون السامع عالماً بشيء من أحوال المسند إليه المختصة به إلا الصلة(
) فتعرفه له بها، كقولك: "الذي أطعمناه أمس جاءنا اليوم" - في خطابك لمن لا يعرف منه إلا ذلك -، وهو معنى قولنا : ( أو فقد علم سامع غير الصلة )، أي: ويعرف بالموصولية أيضاً لعدم علم السامع، وفي معناه ألا يكون للمتكلم أو لهما معاً علم بغير الصلة، كقولك: "الذي(
) حولنا من الجن لا نعرفهم"، أو: "لا أعرفهم" -إن أفردت نفسك-(
)، وقولنا: ( أو فقد ) مصدر مضاف إلى فاعله المضاف إلى فاعله أيضا، ومفعول ( فقد ) ( غيرَ الصلة ).  
وفي البيتين: الإيجاز، [والوصل، والتعديل، والموازنة] (
) (
).

(�) في م :مبتدأ .


(�) وهو ما كان نحو: " القمح هو البر".


(�) وهو ما كان نحو: " الإنسان هو الحيوان الناطق ". 


(�) المقصود بعلم الميزان علم المنطق، وإنما سمي بالميزان لأنه به توزن الحجج والبراهين، انظر أبجد العلوم:535. 


(�) في م: المسفاهيم . 


(�) فعبر في الأول بضم كلمة ... إلخ نظرا إلى اللفظ وعبر في الثاني بالحكم ... إلخ نظرا إلى المعنى. 


(�) غير واضحة في ت .


(�) غير واضحة في ت .


(�) وهو الإسناد 


(�) آخر الكلمة غير واضح في ت .


(�) في ت: ( على ). 


(�) وهو ثانيهما. 


(�) في ت: ( على ). 


(�) انظر: التعريفات: 62. 


(�) وفي الإيضاح أنه المشهور وعليه التعويل، الإيضاح: 1/ 38 


(�) النظَّام ( ت: 231 هـ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري الشهير بالنظَّام، من أئمة المعتزلة، انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة تسمى النظامية، انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 6/ 97 - 98، والأعلام: 1/ 43. 


(�) مضت ترجمته في قسم الدراسة: 9 . 


(�) [ هو ]ساقطة من ت، ولا يستقيم المعنى بدونها. 


(�) انظر المسألة مفصلة في كل من: التلخيص: 19 -20، الإيضاح: 1/ 38، شروح التلخيص: 1/ 173 – 190. 


(�) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري ( 260 – 324 هـ ) يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري (، مؤسس مذهب الأشاعرة، نشأ على مذهب المعتزلة ن ثم انتقل عنه إلى مذهب عقدي صار ينسب إليه ثم رجع إلى مذهب أهل الحديث في كتبه التي ألفها في آخر حياته، انظر: تاريخ بغداد: 11/ 346 – 347، الأعلام: 4/ 263، مقدمة تحقيق: " رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ": 60 – 70.


(�) في ت : يحكى.


(�) القاضي (ت: 403 هـ) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر: قاض، من كبار علماء الكلام ،انتهت إليه الرياسة في مذهب الاشاعرة، من أشهر كتبه : " إعجاز القرآن"، انظر وفيات الأعيان : 4/ 269 – 270 ، الأعلام : 6/ 176.


(�) انظر المسألة في البحر المحيط للزركشي : 1/ 126.


(�) في ت : بالمفهوم.


(�) انظر المسألة في: روضة الناظر: 1/597 – 599، البحر المحيط:1/377- 382.


(�) في ت : بالخبر


(�) كذا في النسختين ، وهي لغة في زكريا ، وقد قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالقصر من غير همز وقرأ الباقون- ومنهم نافع – وهو القاريء الذي انتشرت قراءته في بلاد المغرب ، وبها كان يقرأ المؤلف - - بالمد والهمز ، انظر: القاموس المحيط: ( ز ك ر )، النشر في القراءات العشر: 2/ 239 .


(�) العبارة في ت : [إدكارا لما ] بينهما من التفاوت ، وفي العبارة على النسختين ركاكة،ولعل صواب ما في ت : [إذكاراً]، والله أعلم . 


(�) في ت : ليأتنف . 


(�) تسمية هذا الحكم فائدة الخبر بناء على أن من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه، مختصر السعد: 1/ 197، ويتظر مواهب الفتاح: 1/ 196 


(�) هذه إشارة إلى سبب تسميته بلازم الفائدة، انظر مختصر السعد: 1/ 196، مواهب الفتاح: 1/ 196 – 197. 


(�) ساقطة في م . 


(�) في م : و . 


(�) انظر في هذا الإيراد والجواب عنه: المطول: 45 – 46، مواهب الفتاح: 1/ 196 – 197. 


(�) أي خبر كان.


(�) شرح ابن عقيل: 1/ 268 -271، أوضح المسالك: 2/ 215 – 217. 


(�) اختلف أهل العلم في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا؟ وصحح ابن عقيل أن لها مصدرا، انظر شرح ابن عقيل: 1/ 271 .


(�) أي في قوله: ( فأولٌ فائدة ). 


(�) ساقطة في ت . 


(�) من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يقصد بها التنويع، والظاهر أنه المراد هنا بقوله :"التفصيل"، انظر: شرح ابن عقيل: 1/219 . 


(�) في ت : البيت . 


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23. 


(�) ساقطة في ت . 


(�) في ت : يعلم . 


(�) للحضرة عند الصوفية معان كثيرة جداً بحيث يصعب حصرها وتحديد المراد بها في مواضع ذكرها بدقة، وقد عد صاحب المعجم الصوفي هذا المصطلح من المصطلحات التي لا تجيزها الأصول القرآنية والنبوية، والظاهر من سياق الكلام أن مراد المؤلف بالحضرة هنا: مراقبة الله، وحضور القلب معه – سبحانه - ، انظر المعجم الصوفي: 3/ 1153 – 1156.


(�) الدرة البيضاء عند الصوفية هو العقل الأول، وهو مصطلح فاسد لا تجيزه الأصول القرآنية، انظر: المعجم الصوفي: 3/ 1115 – 1119.


(�) هذا يدل على انضباط المؤلف بالشرع المطهر خلافاً لغلاة الصوفية، انظر في الكلام على تصوف المؤلف: قسم الدراسة: 49-51 .


(�) في ت : مما . 


(�) في م : المنقطين . 


(�) معطوف على ترغيب.


(�) في ت : فليتحذر . 


(�) هذا المقطع يدل من حيث العموم على صحة منهج المؤلف في باب التصوف،انظر في تصوف المؤلف مبحث عقيدة المؤلف في قسم الدراسة: 49-51. 


(�) لم يتبين لي قائله. 


(�) غير واضحة في : ت . 


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، ولعل الإيجاز في قوله ( إن كان غير عالم ) إذ التقدير: غير عالم بعلمه، فحذف الجار والمجرور، ومضى تعريف المساواة: 33 ، ولم يتبين لي موضع المساواة في البيت، والإطناب - عند القزويني - : هو تأدية أصل المراد بلفظ زائد عنه لفائدة، التلخيص: 65، ومضى تعريف المطابقة: 38 ، ولم أتبين المراد بالاختلاف ، ومضى تعريف التجنيس - وهو الجناس -: 28 ، أما التجنيس الملحق فلم أجده بهذا اللفظ، والظاهر أن المؤلف يعني به ما ألحقه القزويني بالجناس وهو أن يجمع بين اللفظين الاشتقاق أو شبه الاشتقاق، انظر: التلخيص: 111، وعليه فالجناس الملحق في البيتين في قوله ( أجري )، و( مجرى ). 


(�) قول المؤلف: فاء النتيجة لم أجد من عبر بهذا المصطلح فيما اطلعت عليه من مراجع، ولعل المؤلف قصد بها فاء الفصيحة وهي التي يحذف معها المعطوف عليه مع كونه سبباً للمعطوف من غير تقدير شرط، ويشكل على هذا الاحتمال وجود شرط مقدر في البيت كما نص عليه المؤلف، هذا وموقع هذه الفاء في كلام المؤلف موافق لموقعها في التلخيص حيث قال: 20 :" فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة..."، وهي عند صاحب التلخيص فاء التفريع ولم أجد من سمى فاء التفريع فاء النتيجة، وانظر في موقع الفاء في كلام صاحب التلخيص: حاشية الدسوقي: 1/ 202. 


(�) في ت : مما . 


(�) في ت : و . 


(�) لم أر من عد دليل هذا التقسيم مأخوذا من استقراء كلام العرب، والظاهر أن دليله العقل فحسب. 


(�) في م: يالمجملة. 


(�) يحتمل كلام المؤلف أنه يقصد أن التوكيد بالجملة الاسمية هنا توكيد بأجزاء الجملة، وليس توكيداً بزائد عنها - وهو ما عبر عنه بقوله: "لغواً" - بخلاف المؤكدات الأخرى كـ: إن واللام، وقد قال ابن السبكي: "وإنما يتكلمون هنا في التأكيد بما ليس من أجزاء الكلام"، عروس الأفراح: 1/ 221، وانظر أيضاً: عروس الأفراح: 1/ 220. 


(�) في ت: بالتوكيد . 


(�) قال الزمخشري: " وقوله: جارٍ مجرى القسم في التأكيد به، الكشاف: 3/ 318. 


(�) لم أر من فصل في هذه الكلمة كل هذا التفصيل غير المؤلف، وانظر: مفردات ألفاظ القرآن (بغى)، عمدة الحفاظ ( ب غ ي ). 


(�) في ت: كقوله . 


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من ت . 


(�) لأن الكلام عن الشخص المتردد لا عن الشخص المُرَدَّد. 


(�) في ت : لكن . 


(�) فأطلق الترديد وأرد لازمه وهو التردد، انظر حاشية المنياوي: 36. 


(�) لم أجده بهذا المعنى وفي لسان العرب: ( ردد ): " الرد صرف الشيء ورجعه "، وهو قريب مما ذكره المؤلف. 


(�) انظر القاموس المحيط : ( ح س ب )، لسان العرب: ( ح س ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ساقط في: م 


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والفصل: 33، والوصل: 33، والظاهر أن الفصل في قوله "...كقوله"، والوصل في قوله "... ومنكر الإخبار"، ومضى تعريف الالتزام: 23، والموازنة: أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية، انظر الإيضاح: 4/ 99 – 100. 


(�) يصح كسر السين وضمها هنا ، انظر القاموس المحيط:( ن س ب ).


(�) في البيتين القادمين وشرحهما. 


(�) قوله:" وتحرك"؛ أي بالفتح، انظر :شرح التسهيل: 3/351،352. 


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والظاهر أن الإيجاز في البيت في قوله: (الثلاثة)، والتقدير الألقاب الثلاثة، واللف والنشر – ويسمى الطي والنشر – هو: ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه، فإن كان النشر على ترتيب اللف فهو اللف والنشر المرتب، التلخيص: 98 – 99، واللف والنشر المرتب في البيت بالنظر إلى ما سبق من أبيات حيث أشار الناظم إلى أضرب الخبر ثم سماها على ترتيب ذكرها.


(�) في م : أنزلوا . 


(�) في ت : قام . 


(�) لا يتم الاستشهاد بالآية إلا بإكمال جزء من الآية وهو : ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ 


(�) انظر فيما يتعلق بمنهج المؤلف في أمثلته قسم الدراسة: 78 . 


(�) انظر: لسان العرب ( ل و ح ). 


(�) لسان العرب ( س أ ل )، ( س و ل ). 


(�) البيت من السريع، وقائله: حجل بن نضلة وهو شاعر جاهلي من بني عمرو بن عبد قيس بن معن بن أعصر، وقوله: "عارضا رمحه" قيل: أي واضعا رمحه عرضاً، من عرض العود على الإناء، وقيل: المعنى أنه وضعه على عرضه بأن جعله على فخذيه بحيث يكون عرضه إلى جهتهم، انظر: البيان والتبيين : 3/340، ومعاهد التنصيص: 1/ 72 – 73، وحل العويص:43- 46.


(�) في ت : المسلة . 


(�) في م : غاليا 


(�) انظر عروس الأفراح: 1/ 212. 


(�) في ت : نبوءته . 


(�) في ت : عاند. 


(�) وقد قصر الدمنهوري والمنياوي في شرح هذا الموضع حيث جعلا قوله لنكتة عائداً على قوله لعكسه فقط، انظر حلية اللب المصون: 39، وحاشية المنياوي: 39. 


(�) لسان العرب: ( ن ك ت ) 


(�) لسان العرب: ( ش ب هـ ) 


(�) في ت : البيتن . 


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والإطناب: 47، والإطناب في البيتين في: قوله " لم تشتبه " إذ يغني في إفادة أصل المعنى قوله " لنكتة "، والإحالة: مصدر أحلته على كذا، انظر حلية اللب المصون: 148، ومعجم مصطلحات البلاغة: 1/ 55، وانظر ما سيأتي عن الإحالة: 405، والظاهر أن التعليل - هنا -: أن يريد المتكلم ذكر حكم فيقدم عليه علة وقوعه. ومضى تعريف الالتزام: 23، وليس في البيتين الالتزام. 


(�) ويقرأ "أكدا" بضم الهمزة - مبني للمجهول - ، ونائب فاعله ضمير يعود على الخبر؛ أي وأكد الخبر بقسم وبقد إلخ، وألفه للإطلاق، ويصح فتح الهمزة على أنه فعل أمر، وحينئذ ألفه بدل من نون التوكيد الخفيفة؛ لأنها تبدل في الوقف ألفا؛ أي أكدن الخبر المثبت بقسم وبقد إلى آخرها"، موضح السر المكمون: 42 أ.


(�) هذا البيت مما زاده المؤلف على التلخيص، انظر حول إضافات المؤلف:قسم الدراسة: 71، هذا وقد حاول الدسوقي حصر المؤكدات: انظر حاشية الدسوقي: 1/ 204. 


(�) حروف الصلة هي حروف الجر الزائدة. 


(�) ساقطة من م . 


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والالتزام: 23.


(�) التلخيص: 21، ويلاحظ أن الذي اقتضى تنصيص القزويني على هذه المسألة هو سوقه لعدد من الأمثلة جلها من باب الإثبات، انظر المطول: 52، وهذا ما دعى بعض الشراح لانتقاد الناظم على ذكر هذا البيت، انظر: حاشية المنياوي:40. 


(�) لسان العرب: ( ل ق ب )، وانظر شرح ابن عقيل: 1/ 119، وفي عد هذا التعريف للقب تعريفاً لغوياً نظر؛ إذ العَلَمُ المقصود في التعريف هو العَلَمُ في اصطلاح النحاة كما هو ظاهر. 


(�) كتبت فوق السطر في م.


(�) مضى تعريف المطابقة: 38، والفصل: 33، والإيجاز: 23، والظاهر أن الإيجاز في البيت في قوله: "الثلاثة الألقاب"؛ إذ هو أخصر من ذكرها، ومضى تعريف الإحالة:53، والإحالة في البيت في قوله: "الثلاثة الألقاب".


(�) هذا البيت مما زاده المؤلف على ما في التلخيص، انظر حول إضافات المؤلف: قسم الدراسة:77. 


(�) في ت : زيداً. 


(�) انظر مقاييس اللغة (ف ص ل )- وفيه: " الفاء والصاء واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه"- ، ولسان العرب: ( ف ص ل ).


(�) في م: لأنوع. 


(�) قول المؤلف: " وربما ... " الظاهر أنه يشير به إلى أنهم قد يستعملون الفصل مكان الباب والعكس، وانظر حول الفصل في الاصطلاح : التعريفات : 226، الكليات: 686- 687. 


(�) في ت: ورد.


(�) في قوله في النظم: ( أو مضاهيه ) وهو المشار إليه في التعريف الذي ذكره في الشرح بقوله ( وما في معناه ).


(�) انظر: الإيضاح: 1/ 55، ومختصر السعد: 1/ 226، ويضاف إلى ما ذكر المؤلف: أمثلة المبالغة، والجار والمجرور، واسم الفعل، والمنسوب، انظر حاشية الدسوقي: 1/ 226.


(�) في ت :[ عمر].


(�) في ت: صاحبتها. 


(�) بياض في النسختين، وفي العبارة اضطراب، ولعل من المفيد لتجلية مراد المؤلف نقل ما ذكره الثغري في هذا الموضع حيث قال:"فإن قلت: جعلكم ضرب زيدا عمرا ونحوه من أفعال العباد حقيقةً عقليةً غير جار على مذهب أهل الحق من أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى فهلا كان هذا من المجاز العقلي لا الحقيقة العقلية والجواب أن نسبة الضاربية لأصحابها حقيقة بحسب الكسب والاكتساب لا بحسب الخلق والاختراع فقولنا قام زيد غير مؤثر القيام بل هو واقع بخلق الله تعالى ولكن نسبة القيام إليه حقيقة بمعنى أن العرب إنما وضعت قام لفعل العبد الواقع بخلق الله تعالى ولم تلاحظ في قام زيد غير نسبة القيام إليه وإن كان الله تعالى خالقها ، انظر تمامه في عروس الأفراح؛ إذ الفاعل يحصل له اكتساب ٌ ما وعليه يعاقب أو يثاب، وأما قولنا خلق الله العالم فحقيقة بلا إشكال" موضح السر المكمون: 43 ب – 44 أ، ويحتمل عندي احتمالا قوياً أن كلام الثغري منقول عن الأخضري، انظر لمعرفة أسباب قوة هذا الاحتمال قسم الدراسة:78-80،وانظر عروس الأفراح: 1/ 228 -230. 


(�) في النسختين يضاهون وهي قراءة الجمهور خلافا لعاصم فقد همزها، انظر:النشر : 1/406، 2/ 279. 


(�) فإن وجد معها قول محذوف حذفت، شرح ابن عقيل: 2/ 292 -293.


(�) في ت: قال قال 


(�) في النسختين يضاهون، وهي قراءة الجمهور خلافا لعاصم، انظر النشر في القراءات العشر : 1/ 406، 2/ 279.


(�) لسان العرب :( ض هـ ا ) .


(�) في ت: تبتل وما في ب أنسب لموافقته للفظ المتن. 


(�) انظر في تعريف التبتل: تفسير الطبري: 23/ 687 – 689، تفسير ابن كثير: 8/ 3648، مدارج السالكين: 2/ 206، وانظر في تفصيل الكلام على منزلة التبتل: مدارج السالكين: 2/ 206- 215. 


(�) هذا منهج تربوي مطرد عند المؤلف، انظر قسم الدراسة: 78. 


(�) غير واضحة في ت .


(�) من العزلة ما هو مشروع، ومنها ما هو بدعي ممنوع، وليست العزلة أو الخلطة ممدوحة بإطلاق، بل ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب منهما، فيخالط الناس فيما فيه تعاون على البر والتقوى، ويعتزلهم فيما فيه تعاون على الإثم والعدوان، ثم يختلف الناس بعد ذلك في القدر الذي يحتاجه الواحد منهم من العزلة أو الخلطة، وكلام المؤلف هنا مجمل، وقد فصل في المسألة أهل العلم، انظر على سبيل المثال:العزلة للخطابي: 236 – 240، مجموع الفتاوى:10/ 425 – 426.


(�) استشهد بهذه الآية في هذا المقام - أعني مقام التنبيه أن العارف بالله قد يكون ساكن الجسد مع تأثره القلبي - غير واحد، انظر على سبيل المثال: حلية الأولياء - نقلاً عن الجنيد - 10/271، مدارج السالكين: 3/ 254.


(�) مضى تعريف الإيجاز:23، والمساواة: 33، ولعل المساواة في البيتين في قوله ( إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه )، ومضى تعريف اللف والنشر: 51، واللف والنشر في البيتين وقع في ذكر كل من الحقيقة والمجاز أولا ثم تعريف كل منهما بعد ذلك، لكن يلاحظ أن النشر اكتمل في الببت: 53 فلو أخر المؤلف الإشارة إليه إلى موضع اكتماله لكان أحسن، ومضى تعريف المطابقة: 38، والالتزام: 23. 


(�) في ت: [ما طابقهما].


(�) المراد بالسُـنِّيِّ والقَدَريّ: الأشعريُّ والمعتزلي كما هو مشهور في كتب البلاغة.


(�) في م:[ العبد ]، وهو صحيح لكن ما أثبته من ت أنسب بالاصطلاح العقدي المعروف .


(�) يلاحظ تسهيل المؤلف للأمثلة في هذا الموضع خلافا للقزويني، قارن بالإيضاح: 1/ 55، انظر قسم الدراسة: 77. 


(�) ساقطة من ت.


(�)في ت: فالمتعبر . 


(�) يقصد بيت المنظومة الذي يشرحه: " أقسامها من حيث الاعتقاد ... " البيت.


(�) في النسختين : طلعا ، والتصويب من مصادر تخريج البيت، وانظر الهامش التالي.


(�) البيت لا يعرف قائله، وبعده: "نجما يضيء كالشهاب لامعا"  


ورواية البيت في المراجع التي اطلعت عليها ( طالعا ) خلافا لما عند المؤلف ( طلعا ) ، والبيت شاهد عند النحاة على دخول حيث على المفرد - وهذا إنما يسلم على رواية الخفض لسهيل كما سينص المؤلف - وانظر في الكلام على البيت كلا من: خزانة الأدب: 7/ 3 - 7 وشرح ابن عقيل: 2/ 56، ومغني اللبيب: 1/ 212 -215. 


(�) روي سهيل طالع بالرفع على أن سهيل مبتدأ وطالع خبره، وروي بخفض سهيل فيكون حينئذ مثالا على دخول حيث على المفرد وهذا الدخول شاذ، انظر: مغني اللبيب: 1/ 214 - 215، وتعليق الشيخ محيي الدين على شرح ابن عقيل: 2/56 – 57.


(�) انظر في الكلام على أحكام حيث وسر بنائها كلا من: مغني اللبيب: 1/ 213، وأوضح المسالك: 3/ 112 -113، وشرح ابن عقيل: 1/ 355، 2/ 55- 56.


(�) في النسختين : [والثاني]، وبه ينكسر البيت. 


(�) قال الثغري: "للملابس هو بفتح الباء وكسرها، والكسر هنا أولى: للالتزامِ، والسلامةِ من العيب المسمى في علم القوافي بـ( سناد الإشباع )، وهو: اختلاف حركة الدخيل - خصوصاً - بالفتح والكسر، والدخيل هو: الحرف المتوسط بين الروي وألف التأسيس وسمي دخيلا لدخوله بينهما "، موضح السر المكمون:45 أ، لكن لعل الأرجح هنا الفتح - مع جواز الأمرين - لأن المؤلف لم يذكر الالتزام في الفنون الموجودة في البيت، والله أعلم.


(�) في م: أشبه 


(�) كالتمييز والمستثنى، حاشية الدسوقي: 1/ 236.


(�) انظر: مختصر السعد: 1/ 236 وحاشية الدسوقي: 1/ 236. 


(�) غير واضحة تماماً في ت. 


(�) في ت: لمشابهة .


(�) في النسختين : الثاني 


(�) مضى تعريف الفصل:33، والوصل:33، ويلاحظ أن الفصل غير موجود في البيت، لكن كأن المؤلف قصد الباب ككل، والإيجاز: 23، الجناس الناقص: 34، والتسهيم - ويسمى الإرصاد أيضاً-: هو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي، التلخيص: 96،الإيضاح: 4/ 21، والتسهيم في البيت في كلمة لابس لأن السامع إذا عرف أن الروي السين وأن آخر البيت مثال للمجاز العقلي فإن كلمة ثوب تدل على أن آخر البيت: (لابسِ). 


(�) في ت: حقيقتان، والمثبت من ب لأنه مناسب لقوله بعد قليل: ( ما طرفاه مجازيان ) 


(�) عد البلاغيون ومنهم المؤلف هذه الآية من المجاز العقلي وقالوا: نسب الإخراج إلى مكانه، والمخرج هو لله حقيقة، والظاهر أن إسناد الإخراج إلى الأرض حقيقة عقلية لأمور:


1 - أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة. 2 - عدم وجود قرينة صارفة عن هذا الأصل أما القرينة اللفظية فواضح وأما القرينة المعنوية فلأن الآية تتحدث عن أمر غيبي مستقبلي لا مجال للعقل فيه.


3- ماورد في بعض الأحاديث - وإن كان فيها ضعف - من التصريح بأن تحديث الأرض - وهو وارد في نفس السياق في نفس السورة - حقيقي فمن ذلك ما جاء في الحديث "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ( (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا »رواه الإمام أحمد في المسند: 14/ 456، والترمذي( 2429 ) و( 3353 ) وقال في الموضع الأول: هذا حديث حسن غريب، وقال في الموضع الثاني: هذا حديث حسن صحيح غريب، وضعفه الألباني وغير واحد من المعاصرين انظر كلا من: مسند الإمام أحمد – محققاً بإشراف التركي -: 14/ 455 – 456- وانظر تعليق محققه عليه - وسنن الترمذي: 541- 542، 740 –وانظر تعليق محققه على درجته -، والتسهيل لتأويل التنزيل – التفسير في سؤال وجواب: جزء عم – 2/ 465، وتفسير ابن كثير: 8/ 3835.


4- تأييد السياق لحمل تحديث الأرض أخبارها - الوارد في نفس السورة ونفس السياق - على الحقيقة ، فقد قال تعالى: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [الزلزلة: ٤ – ٥] فجعل سبب التحديث أن الله أوحى لها وأمرها بالتحديث وهذا يدل على أن تحديثها محمول على أمر صادر عنها وإلا لما كان لإيحاء الله لها معنى ، ويؤيد هذا ما صح عن مجاهد عند الطبري: " أمرها فألقت ما فيها وتخلت"، وانظر في الآية كلا من: تفسير الطبري: 24/ 547 - 549- وقد ذكر خلافا في المراد بتحديث الأرض أخبارها- ، وتفسير ابن كثير: 8/ 3835 – وقد حمل التحديث على الحقيقة- والتفسير الصحيح: 4/ 659.


(�) يرتبط القول بالمجاز العقلي في الآية بمسألة السببية لدى الأشاعرة ؛" فعندهم أن السبب لا تأثير له في المسبب وإنما العلاقة بينهما الاقتران، وعلى ذلك يكون السبب عندهم أمارة على المسبَّب لا مؤثرا في المسبَّب .... والصواب أن الآيات إذا تليت تزيد المؤمنين إيماناً حقيقة، فلا مجاز، وذلك بتوفيق الله لهم؛ فهي سبب مؤثر في حصول الزيادة بإذن الله؛ كما هو الشأن في سائر الأسباب الشرعية والكونية"، إصلاح الإيضاح، د/ عبد المحسن العسكر: 484 – 485. 


(�) وهذه الآية أيضا مما لا يسلم فيها القول بالمجاز لما يلي:


1 – الأصل حمل الكلام على الحقيقة


2 – عدم وجود قرينة صارفة عن هذا الأصل، أما القرينة اللفظية فواضح، وأما القرينة المعنوية فلأن الآية تتحدث عن أمر غيبي مستقبلي لا مجال للعقل فيه. 


3 – أن الله تعالى قال بعدها: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ الانشقاق: ٥ وقد صح عن مجاهد أنه قال في تفسير نظيرتها في أول السورة: سمعت - وورد نحو هذا عن ابن عباس لكنه ضعيف، وإذا ثبت أنها تسمع وحملنا ذلك على الحقيقة فمن باب أولى أن يقال أنها تلقي ما فيها ونحمل ذلك على الحقيقة ، وانظر تفسير الطبري: 24/ 309 – 310 وابن كثير: 8/ 3736، والتفسير الصحيح: 4/ 609. 


(�) مسألة وقوع المجاز في القرآن من المسائل التي طال حولها الجدل، والتحرير فيها أن يقال: إن المجاز واقع في القرآن شريطة وجود شرطه وهو القرينة اللفظية أو العقلية، ثم إن آيات الصفات - خصوصاً والآيات التي تتحدث عن أمور غيبية - عموما - تفتقر إلى القرينة لأن القرينة اللفظية إنما تكون بآية أخرى أو حديث أو قول صحابي وكل هذا منتف عنها، وأما القرينة العقلية فإنها منتفية أيضا لأن القرينة العقلية إنما تعتبر إذا كان الحديث عن أمر تدركه العقول في عالم الشهادة، أما عالم الغيب فهو مما لا يمكن للعقول أن تدركه في الحياة الدنيا، وانظر في المسألة كلا من: كتاب: " منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" لمحمد الأمين الشنقيطي، وكتاب "المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع - عرض ونقد وتحليل - للدكتور:عبد العظيم إبراهيم المطعني، ومدخل إلى بلاغة أهل السنة للدكتور محمد الصامل: 152 -158، وانظر فتوى لابن تيمية - وهو من أشهر المنكرين للمجاز - في إثبات المجاز الذي قام دليله في محاسن التأويل: 17/ 152، والفتوى غير موجودة في كتب شيخ الإسلام المطبوعة. 


(�) في قوله : ( أربع بلا تكلف).


(�) مضى تعريف المساواة: 33، والظاهر عدم وجود المساواة في البيت إذ أن قوله ( بلا تكلف ) تطويل، ومضى تعريف الفصل: 33، والموازنة: 50، والظاهر عدم وجود الموازنة في البيت.


(�) في ت: عديه . 


(�) ساقطة من ت .


(�) في ت: عنك.


(�) وهي ما يمتنع عادة.


(�) في قوله: (وإن عاديهْ) .


(�) غير واضحة في ت.


(�) أي أنه لم ينص على القرينة العقلية في قوله :(ووجبت قرينة...) البيت لأنها أول ما يخطر في الذهن إن ذكرت القرينة المعنوية، بخلاف العادية التي قد يظن الطالب أنها لا تكفي لصرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز.


(�) في ت: إلى .


(�) أي أن العقلية تتبادر إلى الذهن بسرعة بخلاف العادية فلذا احتاج للتنصيص عليها، وانظر موضح السر المكمون : 46 أ – 46ب فعبارته أوضح.


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والوصل: 33، والمطابقة:38، والموازنة:50.


(�) في ت: والاختبار.


(�) يلاحظ أن المؤلف زاد على ما في التلخيص: الستر وضيق الفرصة وضرورة النظم واتباع استعمال العرب، كما أغفل الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، وتخييل العدول إلى أقوى الدليلين، وادعاء تعين المسند إليه، انظر في إضافات المؤلف قسم الدراسة:77 .


(�) في م : و. 


(�) في ت: الحقيقة. 


(�) في ت ما نصه: [ كما إذا قلت: جاء زيد ] ، وكتبت بعدها كلمتان غير واضحتين 


(�) عبارة التلخيص: " أو إيهام صونه عن لسانك أو عكسه "، والمؤلف عبر عن الأمرين الذين أشار لهما القزويني بالغرض منهما، وهو التعظيم للمحذوف في الأول، والتحقير له في الثاني، ولعله تعمد اجتناب ما عبر به المؤلف تحاشيا لما أثير حول عبارته من جدل، انظر شروح التلخيص: 1/ 278.


(�) انظر الهامش السابق.


(�) في ت: أو 


(�) مثل معناه رب رمية مصيبة حصلت من رام مخطئ ويضرب مثلا للمخطيء يصيب أحيانا ن ولهذا المثل قصة، انظر كلا من: مجمع الأمثال: 1/ 381 برقم ( 1581 )، و2/ 331 برقم ( 3857 )، ولسان العرب ( غ ب ب )، ( ط ع م ).


(�) بالجر عطفاً على ( قولِهم).


(�) المواضع الأربعة المشار إليها هي:


1 - ما أخبر عنه بنعت مقطوع للرفع في معرض مدح أو ذم أو ترحم.


2 - ما أخبر عنه بمخصوص نعم وبئس المؤخر. 


3 - ما حكاه الفارسي من قولهم في ذمتي لأفعلن التقدير في ذمتي عهد أو ميثاق.


 الرابع ما أخبر عنه بمصدر مرفوع جيء به بدلاً من اللفظ بفعله نحو سمع وطاعة، أي أمري سمع وطاعة. انظر شرح الأشموني: 1/ 323 -325 . 


(�) الواو ساقطة من ت .


(�) في م : نعت.


(�) البيتان من الرجز، ولم أهتد إلى قائلهما. 


(�) انظر: لسان العرب (س ت ر)، ومفردات ألفاظ القرآن، ( س ت ر ).


(�) ويصح كسر الضاد انظر لسان العرب ( ض ي ق )، وقد قرأ ابن كثير في آية النحل 127 والنمل 70 ( ضِيقٍ ) بكسر الضاد وقرأ باقي القراء العشرة بفتحها في الموضعين، انظر النشر في القراءات العشر، 2/ 305.


(�) انظر لسان العرب ( ن هـ ز )، ( ف ر ص ) 


(�) روى ابن المبارك في الزهد: 1/ 38 برقم: 117، ومن طريقه أحمد في الزهد: ص: 545 برقم : 2344، وهناد في الزهد: 2/ 473 برقم 961، - واللفظ لهناد وابن المبارك - عن حكيم بن عمير أن النبي ( قال: "من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه"، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف انظر تقريب التهذيب ( 7974 ) كما أن حكيم بن عمير صدوق يهم من الطبقة الثالثة كما في تقريب التهذيب (1476 ) وهي طبقة متوسطي التابعين وبالتالي فإن الحديث مرسل، وقد ضعف هذا الحديث محقق الزهد لهناد للعلتين المشار إليهما، وللحديث طريق أخرى من حديث حذيفة بن أوس ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة: 2/ 43- 44، وانظر كنز العمال: 15/ 791 برقم: 43134.


(�) انظر القولين في: أوضح المسالك: 3/ 251.


(�) مضى التنبيه على أن هذا النوع من التمثيل يعد منهجاً مطرداً عند المؤلف، انظر قسم الدراسة: 78.


(�) انظر في الدخول في طريقة التصوف، وفي التصوف عموماً: مجموع فتاوى ابن تيمية: المجلدان العاشر والحادي عشر، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 1/ 247 - 331.


(�) الأقطاب والأبدال مصطلحان اشتهرا عند الصوفية، ولهم حولهما كلام كثير، انظر حول مشروعية هذين المصطلحين: مجموع فتاوى ابن تيمية: 11/ 433.


(�) في م : الغشي.


(�) أي الورع .....والسلامة من ...إلخ، وليست الإشارة إلى الغش والتهاون المذكورين أخيراً كما لا يخفى.


(�) قال القشيري في التعليل للاختلاف في تعريف التصوف: " فكل عبر بما وقع له " ، الرسالة القشيرية: 312، ويرى الدكتور محمود عبد الرزاق أن تعريفات الأوائل للتصوف " تدل في مجملها إما على كمال التوحيد في العبادة وعلو الإيمان، وإما على الأخلاق الفاضلة والخلق العظيم الذي اتصف به رسول الله ("، انظر المعجم الصوفي: 1/ 339. 


(�) في ت :يرصى.


(�) انظر في ذكر هذه الأقوال ومناقشتها والترجيح بينها: الرسالة القشيرية: 312، مجموع فتاوى ابن تيمية: 11/ 5 – 6، المعجم الصوفي: 1/ 344 – 387.


(�) ساقطة في ت ، وصوفة القفا : زغبات القفا ، لسان العرب : ( ص و ف ).


(�) وردت روايات متعددة – لا تخلو من ضعف في أسانيدها - تدل على أن الآية نزلت في ضعفة المسلمين عموما، ولم أطلع على أي رواية تدل على أنها نزلت في أهل الصفة، بل نص ابن تيمية على أن الآية ليست خاصة بهم، انظر حول الآية كلا من: تفسير الطبري: 18/ 5 – 9، مجموع فتاوى ابن تيمية: 11/ 59 – 60، الاستيعاب في بيان الأسباب: 2/ 472 - 476، تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس: 91 – 95، 98 – 101. 


(�) ذكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعده غلطاً "لأنه لو كان كذلك لقيل صُفي" انظر مجموع فتاوى ابن تيمية: 11/ 6، وأطال في إبطال هذا القول د/ محمود عبد الرزاق، انظر المعجم الصوفي: 1/ 373 – 382 وقد رجح الدكتور المذكور - وهو في هذا موافق للقشيري في الرسالة: 312 – جَعْلَ الصوفيةِ عَلَمَاً بلا اشتقاق معروف، ونسب هذا القول إلى كثير من المحققين، انظر نفس المرجع: 1/ 386. 


(�) انظر موقف المؤلف من التصوف في قسم الدراسة: 49-51 .


(�) في ت: ليحصل إليه بدون نقط الياء


(�) في ت: فقد تصوف تفسق ، ووضع حرف ( خ ) فوق: [تصوف]، ويبدو أنه رمز لكون الكلمة كتبت خطأً، والله أعلم


(�) لم أجد هذا القول مسندا إلى الإمام مالك وإنما وجدته في بعض كتب أهل العلم المتأخرين دون إسناد، وفي ثبوت هذه المقولة عن إمام دار الهجرة نظر من وجوه:


1 – خلو كتب المتقدمين من المالكية والصوفية من هذه المقولة. 


2 – وجود هذه المقولة فيي كتب متأخري المتصوفة دون غيرهم.


3 – أن مصطلح الصوفية مصطلح حادث متأخر لم يكن قد استقر تمام الاستقرار في عهد الإمام مالك مع شدة إنكار الإمام مالك للمحدثات.


 انظر الأثر دون إسناد في: مرقاة المفاتيح:1/526، إيقاظ الهمم في شرح الحكم: 18. ومن أقرب ما رأيته مسنداً في هذا المعنى - لكن عن غير الإمام مالك - ما رواه أبو نعيم في الحلية: 10/ 236، والبيهقي في شعب الإيمان: 4/ 437 - 338 بإسنادهما إلى أبي بكر الوراق - واللفظ للبيهقي-: "من اكتفى بالكلام من العمل دون الزهد والفقه تزندق، ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام تبدع، ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسق، ومن تفنن في الأمور كلها تخلص"، وقد ضعف محقق الشعب هذا الأثر .


(�) في م : تيقن، وفي العبارة على كلا النسختين ركاكة . 


(�) في ت: ما عرض.


(�) انظر الكلام عليها في أوضح المسالك: 3/ 253 – 256.


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والفصل: 33، والمطابقة: 38، ولا يظهر لي وجه وجود المطابقة في الأبيات، والتسهيم: 63، والالتفات -عند جمهور البلاغيين-: التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة -التكلم والخطاب والغيبة- بعد التعبير عنه بآخر منها، انظر : التلخيص: 37، الإيضاح:1/152، ولا يظهر لي وجه وجود الالتفات في الأبيات، والتعليل: 53، ولا يظهر التعليل في البيت إلا إذا قلنا إن المؤلف أراد به التعليل بمعناه العام الذي يشمل كل ما ذُكِرت علته. 


(�) في ت: انبساطا.


(�) ساقط من ت .


(�) في ت: كقوله


(�) في ت: على محل.


(�) ساقط من ت .


(�) شطر بيت من البسيط وتمامه "والفريقين من عرب ومن عجم" والبيت للبوصيري من قصيدته المعروفة بالبردة، انظر: ديوان البوصيري:240 ، وسيكرر المؤلف البيت بعد قليل. 


(�) البيت من البسيط، وقد اختلف في نسبته، قال في معاهد التنصيص: واختلف في نسبته اختلافا كبيرا، والأَكثرون على أنَّه للعَرجي، انظر: الإيضاح: 4/67-68، ومعاهد التنصيص: 3/167، حل العويص: 453 - 454، ويلاحظ أن القزويني استشهد به في تجاهل العارف من علم البديع بينما استشهد به المؤلف في ذكر المسند إليه فهو نوع من التجديد في الشاهد، والظاهر أن البيت لا يصلح شاهدا لذكر المسند إليه، وإنما هو شاهد للإظهار في مقام الإضمار، وقد استشهد به التفتازاني على تعريف المسند إليه بالعلمية وظاهر تعليق الدسوقي عليه يدل على أنه من الإضمار في مقام الإظهار، انظر: مختصر السعد: 1/301، حاشية الدسوقي: 1/301، وانظر حول شواهد المؤلف قسم الدراسة: 73-74 .


(�) جاء في حاشية م : " بعد : فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا[خير] في اللذات من دونها ستر" والبيتان من الطويل ، وقائلهما: أبو نواس، والمثبت في أصل الكتاب مذكور في الديوان أولاً، انظر ديوان أبي نواس: 28 ، وبين البيتين في الديوان قوله:


فما الغبـن إلا أن تراني صاحيا وما الغنـم إلا أن يتعتعني السكـر


 	ورواية البيتِ المثبتِ في الهامش في الديوان بلفظ:


فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى فلا خيـر في اللذات من دونـها ستر


(�) شطر بيت من البسيط وتمامه "لكل هول من الأهوال مقتحم" والبيت للبوصيري من قصيدته المعروفة بالبردة، انظر ديوان البوصيري : 241، وهذه الأبيات التي استشهد بها المؤلف من بردة البوصيري تعد من التجديد في الشاهد البلاغي، انظر قسم الدراسة: 73-74.


(�) سبق تخريج البيت قبل أسطر.


(�) في ت: وصفت 


(�) ساقط من ت 


(�) في ت: المساكن 


(�) البيت من الطويل، ولم أجده عند غير المؤلف.


(�)كذا في النسختين، ولعل الصواب كذلك. 


(�) في م : يفوز، وفي هامشه: يا فوز وهو موافق لما في: ت . 


(�) الأبيات من مشطور الرجز، وظاهر سوق كل من: المؤلفِ والثغريِّ لها يشعر أنها للمؤلف نفسه، وقد عزاها بعض من اعتنى بشعر الأخضري إلى المؤلف -نقلاً عن هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه- ، انظر: موضح السر المكمون: 48 ب، شعر الشيخ عبد الرحمن الاخضري - مقال منشور في الشبكة العنكبوتية دون ترقيم للصفحات -  وهذه الأبيات التي استشهد بها المؤلف تعد من التجديد في الشاهد البلاغي، انظر قسم الدراسة: 73-74.


(�) في م (أ نهي ) والصواب مثبت في هامشها. 


(�) انظر: المطول: 69. 


(�) ساقط من ت


(�) في م : [هذا إلى آخره] .


(�) أي إلى آخر الأغراض المعطوفة على التلذذ .


(�) يجمع على فعل على فــعال قياس ، انظر:شرح شافية ابن الحاجب: 2/ 90 -91.


(�) مضى تعريف الفصل: 33، ولا يظهر فصل في البيت إذ في البيت الأول الوصل، وأما البيتان الثاني والثالث فهما على حذف العاطف، وهما من عطف المفردات، ومضى تعريف الإيجاز: 23، وحسن البيان: عبارة عن الإبانة عما في النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اللبس، انظر: تحرير التحبير: 489 – 493، ومعجم المصطلحات البلاغية: 2/ 434 – 435، ومضت المطابقة: 38، والتعليل: 53، ولا يظهر التعليل في البيت إلا إذا قلنا إن المؤلف أراد به التعليل بمعناه العام الذي يشمل كل ما ذكرت علته، والتعديد: سوق المفردات دون عطف، وانظر ما سيأتي عن التعديد في النص المحقق : 400، ومضت الموازنة: 50، والالتزام: 23.


(�) انظر المطول: 70 .


(�) مابين المعقوفتين ساقط من: م، ومثبت في حاشيته. 


(�) غير واضحة في م. 


(�) في م: للمشاركة.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسختين وزدته ليتسق الكلام .


(�) يقصد بكان قوله في البيت: "وكونه".


(�) العبارة في ت: [(بحسب مقام ) نعت المضمر].


(�) ليست في م. 


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والمساواة: 33، والفصل:33، والوصل في: 33، والظاهر أن المؤلف يريد بالفصل والوصل الباب وإلا فالموجود في البيت الوصل كما هو ظاهر، ومضى تعريف الإحالة: 53، والموازنة: 50، والالتزام في: 23، وكل من الموازنة والالتزام غير موجودين في البيت إذ نهايتا الشطرين: ( بمضمَرِ )، و( دُرِي ).


(�) لم تسبق الإشارة إلى هذا من قبل، ولعل المؤلف يقصد ما ذكره عند قوله وقصد ذي الخطاب وليس بصريح في المسألة، والله أعلم . 


(�) في النسختين :[ تفضيعاً ] .


(�) في النسختين: سورة.


(�) ما بين المعقوفتين ضرب عليه في ت ، وكتب في الهامش كلمة أو اثنتان بشكل غير واضح. 


(�) لسان العرب ( ب ي ن ).


(�) كتبت في النسختين محتملة للوصف والرصف، وقد أثبت الرصف لأني لم أجد مصطلحا بلاغيا اسمه ( الوصف ) ، وانظر الهامش التالي. 


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والوصل: 33، والمطابقة: 38، والتعليل: 54، وحسن البيان: 79، وأما الرصف فهو: وضع كل كلمة في محل يناسبها لفظا ومعنى ووجهاً، انظر ما سيأتي في هذا الكتاب عند البيت: 280، حلية اللب المصون: 178، يواقيت المشتري: 132، وقد أثبتُّ مصطلح الرصف دون الوصف - رغم اختلاف النسختين - ؛لأنه هو المصطلح المذكور في هذه المنظومة في فن البديع، ثم إنه قد جاء في هامش ت تعريف هذا المصطلح بما نصه: [ وهو وضع كل كلمة في محل يناسبها معنى ولفظاً ] وهذا هو تعريف الرصف . 


(�) كذا في ت، ورواية الثغري، وفي م : عنايهْ، وكلا الروايتين صحيح .


(�) كذا في ت، ورواية الثغري، وفي م : كنايهْ، وكلا الروايتين صحيح.


(�) كون العلم ثاني أنواع المعارف رتبة مذهب سيبويه، وقد ذهب الكوفيون وابن السراج إلى أن اسم الإشارة - الاسم المبهم - أعرف من العلم، وذهب السيرافي إلى أن العلم هو أعرف المعارف، انظر الخلاف في المسألة في: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: 2/ 707 – 709.


(�) يلاحظ أن المؤلف زاد على ما في التلخيص غرضاً واحداً هو العناية، ولم أجد من أشار إلى هذا الغرض، انظر قسم الدراسة: 77 .


(�) انظر المسألة في: الكليات: 935.


(�) في ت : [و]. 


(�) تأتي الإشارة لهذا الخلاف في مطلع باب الكناية :301 .


(�) كذا في النسختين وفي المطول: 73: أعني. 


(�) غير موجودة في ت .


(�) في النسختين لأنك والتصويب من المطول : 73 .


(�) غير واضحة في ت .


(�) في المطول: 73 : ويجب. 


(�) في المطول: 73 : يعلم. 


(�) في المطول:73 : يستعمل


(�) في المطول: 73 : طول. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في م ولا المطول. 


(�) المطول: 73، وانظر لزاما مختصر السعد: 298 - 301


(�) في النسختين : ["أو كناية" ]، وهو خطأ واضح لمخالفته لعبارة المتن: " إجلال او إهانة كناية".


(�) في ت: يحصلا


(�) في ت: المكون


(�) في ت : وبشخص فأولا


(�) في م : بترك. 


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من ت .


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والمطابقة: 38، والتعليل: 53، والجناس الناقص:34، والموازنة:50، والتعديد: 78.


(�) المطول: 74.


(�) التلخيص: 26 – 27، وهذه المتابعة من المؤلف وفاء منه بقوله في مقدمة المنظومة: 


20 – ملتقـطا من دُرَرِ "التـلخيـص" 		جـواهـراً بـديعـةَ التخليـصِ


21 – سلكتُ مـا أبـدى من التـرتيبِ 	ومـا ألوتُ الجُهْـد في التهذيبِ 


(�) كذا في النسختين وفي المطول: 74 : [ثم].


(�) في ت: الرتبة .


(�) ينظر هذا الدليل وغيره في أدلة النحاة عند كلامهم على تفاوت المعارف في التعريف .


(�) المطول: 74.


(�) أي التفتازاني ولا داعي لهذه الكلمة هنا لأن كلامه في المطول متصل بما قبله مباشرة ، انظر المطول: 74.


(�) سيبويه ( ت: 180 هـ ) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، إمام النحاة، انظر: بغية الوعاة: 2/229 - 230 ، الأعلام : 5/ 81. 


(�) كذا في النسختين، وفي المطول: 74 : فيها.


(�) المطول : 74 .


(�) ارتشاف الضرب: 1/ 908.


(�) أبو حيان (ت : 745هـ) أبو حيان محمد أثير الدين بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات والقراءات، له عدد من المصنفات، من أشهرها : ( البحر المحيط) في التفسير، (ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب)، انظر: بغية الوعاة: 1/ 280 - 285 ، الأعلام : 7/ 152


(�) لم أجده في كتب أبي حيان، والذي في ارتشاف الضرب: 2/ 908 : "ولم يذهب أحد إلى أن المضاف أعرف المعارف"، فلعل المنقول عن أبي حيان متعلق بما كان معرفة أصالة لا الذي اكتسب التعريف بالإضافة، وانظر المذاهب في مسألة تفاوت المعارف في: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 707 – 709.


(�) كذا في النسختين، وفي المطول: بكونه .


(�) كذا في النسختين، وفي المطول: فلذا .


(�) كذا في ت ، والمطول: 74 ،وفي م: [الموصولة].


(�) كذا في النسختين، وفي المطول:تخصصها .


(�) كذا في ت ، وفي م: [لكن لا ]، وفي المطول: لكنه ليس .


(�) في المطول: تخصص. 


(�) غير واضحة في م، وفي المطول: يتخصص.


(�) في ت: بضمون.


(�) في النسختين : معروفا بها، والتصويب من المطول. 


(�) المطول: 74.


(�) يلاحظ أن المؤلف زاد على ما في التلخيص: توجه السامع لما سيرد من الكلام، كما يلاحظ أنه لم يشر إلى أن الإيماء إلى وجه بناء الخبر قد يجعل ذريعة للتعظيم – وقد نص عليه القزويني في التلخيص: 26، ولعل عذره في ذلك أن هذا الذي لم يذكره ليس غرضا رئيسا.


(�) روي أن زليخا هو اسم امرأة العزيز وقيل غير ذلك انظر كلا من: تفسير الطبري: 13/ 62 والدر المنثور: 8/ 215 – 216 وفيه أنها زليخة بالتاء المربوطة.


(�) وقيل: إن الإتيان بالموصول في الآية لتقرير المسند إليه، وقيل غير ذلك، انظر: مختصر السعد: 1/ 305، مواهب الفتاح: 1/ 305، حاشية الدسوقي: 1/ 305.


(�) انظر لسان العرب ( ﻫ ج ن ) . 


(�) ساقط من ت.


(�) البيت من الكامل وقائله: عبدة بن الطبيب، انظر: الشعر والشعراء 2/ 717، ومعاهد التنصيص: 1/ 100 -102، وحل العويص: 59 - 61.


(�) انظر هذه المعاني وغيرها في : الممتع في التصريف : 1/ 188 -189،شرح شافية ابن الحاجب: 1/92-93. 


(�) في م : الأمان، وكلا النسختين صحيح لكن الأكثر ذكرا مع الخوف إنما هو الأمن لا الأمان؛ فلذلك أثبته.


(�) في ت : [مولاصولا] 


(�) ساقطة في ت.


(�) غير واضحة في م ، وكأنها : [ لصلة]. 


(�) كذا في النسختين. 


(�) قال السعد التفتازاني في المطول:74 ما نصه: "ولم يتعرض لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة نحو: " الذين في ديار الشرق لا أعرفهم "أو" لا نعرفهم " لقلة جدوى هذا الكلام وندرة وقوعه "، وانظر مختصر السعد: 1/ 303، مواهب الفتاح: 1/ 302، حاشية الدسوقي: 1/ 302. 


(�) ما بين المعقوفتين ساقط من م .


(�) مضى تعريف الإيجاز: 23، والوصل : 33 ، والتعديل – عند المؤلف - هو : سوق معاني متلائمة في جمل مستوية الأقدار ومتقاربة على المقاطع،انظر النص المحقق عند البيت رقم: 277، ومضى تعريف الموازنة :50 . 





PAGE  
88

